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ن الرحیمسم الله الرحمب

قاَلوُا أتَجَْعَلُو خَلیِفةًَ فِي الأرَْضِ إنِِّي جَاعِلٌ للِْمَلائكَِةِ رَبُّكَ قاَلَ َ◌إذِْ
قاَلَ لكََ سُ وَنقُدَِّ بحَِمْدِكَ نسَُبِّحُ وَنحَْنُ مَاءَ فیِھَا وَیسَْفكُِ الدِّ یفُْسِدُ فیِھَا مَنْ

مَا لا تعَْلمَُونَ ]30:البقرة[إنِِّي أعَْلمَُ

 "ُ وَاللهَّ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ فِیھَا وَیھُْلِكَ لیِفُْسِدَ فِي الأَْرْضِ سَعَىٰ وَإذَِا تَوَلَّىٰ
الْفَسَادَ یحُِبُّ 205]:البقرة[لاَ

ظھر الفساد في البر و البحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقھم بعض " 
)41: الروم ( عملوا لعلھم یرجعون الذي 
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ةــــــــــــــمقدم

و ة ـات في الدول النامیـاد من المشكلات التي تعاني منها المجتمعـر الفسـیعتب

، في الدول النامیة منه في الدول المتقدمة انتشارا، فهي أوسع المتقدمة بدرجات متفاوتة

لدى و الثقافي و الوعي العام ط بالمستوى الاقتصادي و السیاسي حیث أن وجوده یرتب

.المواطنین في كل مجتمع 

الإنساني من اطر حقیقیة تهدد الحریات عموما والاستحقاققضیة الفساد مختكتسي 

فتبدأ الإحباط  و الیأس یشعرون بالظلم و وخدمات والذي یجعل المجتمع وأفراده حقوق 

ب في مجالات واسعة  یعم التسیّو التدهور تدریجیابالتحلل و منظومة القیم الاجتماعیة 

.تؤثر على سمعة الدولة

كبیرا في وسط انتشاران أهم الظواهر التي لقیتمیعدالفسادففعلى إثر ذلك

العالم المجتمعات لدرجة أنه أصبح یتجاوز حدود الدولة الواحدة خاصة في ظل ما یشهده 

.متطورةبوسائل و باحترافیة صارت هذه الجرائم ترتكب من تطور تكنولوجي إذ

اقتصادیات الدول على أن جرائم الفساد تؤثر سلبافي السیاق نفسهنستطیع القول 

من أجل ا جعل المجتمع الدولي برمته یبحث عن السبل الكفیلة مم،وأنظمتها المالیة

الأمم المتحدة اتفاقیةالدول إبراموتجسد ذلك  ب،االحد منهجریمة الفساد و مكافحته 

. 2004انضمت إلیها الجزائر سنة التي و 2003الفساد سنة لمكافحة 

وجدیر بالذكر أن انضمام الجزائر لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد انعكس 

المتعلق بالوقایة من 01-06رقم على منظومتها القانونیة الداخلیة بصدور القـــــانـون 

دف وضع حد في تاریخ التشریع الجزائري بهالفساد ومكافحته، الذي یعد خطوة عملاقة 

لمكافحة هیئات قام المشرع الجزائري بخلق لتحقیق هذه الغایةو لهذا النوع من الجرائم، 

.مال العام في الجزائرفعالة للحمایةتحقیق واسعة النطاق، بغیة صلاحیات الفساد تتمتع ب
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إلى محاربة الفساد بمختلف أشكاله، بعد جاهدة فالجزائر تسعىبناء على ما تقدم 

فضائحأن أخذ أبعادا خطیرة لاسیما ما شهده المجتمع الجزائري السنوات السابقة، من 

في القطاع العام الاختلاساتو تهریب الأموال العمومیة متتالیة تتمحور في ارتكاب جرائم

أشكال الفساد الذي منغیرها التي فاقت كل التصورات یعجز اللسان عن قراءة أرقامها، و 

. كان یقف ورائها شخصیات كبار نافذة في السلطة وفي المؤسسات التابعة للقطاع العام

الجزائر في الحركة الدولیة و ملاحقة الجریمة المنظمة و رسمت فانخرطت

ؤسساتیة و حاولت إتباع المقاییس القانونیة المالآلیاتإستراتیجیة عملت على تطبیق 

.فحة الفساد الدولیة لمكا

و نظرا لأهمیة موضوع مكافحة الفساد و دور المشرع الجزائري في السعي و منه 

و لو نسبي للسیاسة إلى تحقیق ذلك قررت البحث في هذا الموضوع للوصول إلى تقییم 

التشریعیة المتبعة في مكافحة الفساد من أجل ضبط التجربة الجزائریة في مكافحة الفساد 

مدى نجاعة السیاسة الجنائیة المتبعة من طرف الدولة الجزائریة حول نتسائلو منه 

لمكافحة جریمة الفساد على المستوى التشریعي و التنظیمي ؟

: أهمیة الموضوع* 

أثر سلبا على تبرز أهمیة الدراسة في كون الفساد هو موضوع الساعة الذي 

، كما أن أهمیة موضوع الفساد و عالمیته كقضیة الدول و في جمیع المیادیناقتصادیات

، لأن ظاهرة الفساد استشرت و تفاقمت في المجتمعات       تشغل المجتمع الدولي عموما

كافة الحكومات ، و باهتمامو أصبحت من أهم القضایا المطروحة التي تحظى 

.الفساد في جمیع المیادین لنشارأخذت تشغل حیزا مهما من أولویات الإصلاح نظرا 
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:الدراسات السابقة * 

على جملة من الكتب و الاعتمادأدبیات هذه الدراسة من خلال استقیتلقد 

و المقالات و البحوث العلمیة التي ماستر مذكراتو ماجیستررسائل أطروحات دكتوراه و

:اعتمادابموضوع الفساد و التي تناولته من زوایا مختلفة و من أهمها و أكثرها اهتمت

باحثةكتاب التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري لل* 

ن ماهیة الفساد و الفصل التمهیدي تضم، أین قامت بتقسیم دراستها إلى  نجار الویزة 

أنواعه و أسبابه و إلى بابیــن الأول تناولت فیه التصدي المؤسساتي للفساد و الباب الثاني 

.تناولت فیه التصدي الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري 

للأستاذ عبد العالي حاحة بعنوان الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد دكتوراه أطروحة * 

الإداري في الجزائر ، و التي قدمها لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق بجامعة بسكرة ، 

فصول تندرج ضمن بابیـن ، الأول كفصل 5حیث قام بتقسیم موضوع دراسته إلى 

تمهیدي 

: تطرق للألیات الجزائیة لمكافحة الفساد الإداري من خلال فصلین : أما الباب الأول 

عال الفساد الإداري والفصل الثاني تناول فیه الأحكام الجزائیة و الأول تعرض لتجریم أف

.و القمعیة لمكافحة الفساد الإداري الإجرائیة 

أما الباب الثاني تناول الآلیات الإداریة و الرقابیة لمكافحة الفساد الإداري من خلال 

ینما تناول في ول تناول فیه صور الفساد الإداري ذات الصبغة التأدیبیة ، بالأ: فصلین

.الفصل الثاني الأحكام الإداریة الإجرائیة و الرقابیة لمكافحة الفساد الإداري 
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لفصل الأولا

ادـــــــــالإطار النظري و المفاهیمي للفس
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لم نها أذورها في أعماق التاریخ الإنساني، بالرغم من یعد الفساد ظاهرة تضرب ج

أصبح الذي الحدیث عن الفساد  نظرا لكثرة ،یةإلا في العقود القلیلة الماضاهتماماتلق 

.المجالات أصحاب الاختصاص في مختلف و المفكرین طرف محل اهتمام من 

عوامل مختلفة یصعب أخذت بعدا عالمیا واسعا تتداخل فیهظاهرةومن ثم فهذه ال

الآونةهذه الظاهرة في أخذت لأخر،إذانتشارها من مجتمع سرعة التمییز بینها نظرا ل

مختلف الشرائح في المجتمع من باحثین في مجال القانون  ورجال اهتمامالأخیرة 

إطار قانوني محكم وشامل الهدف منه تطویق الظاهرة ومعاقبة وضعالسیاسة من أجل 

.مرتكبي جرائم الفساد

المشرع لتي كرسهاالفساد المكافحة القانونیة الآلیاتالبحث في یمكن الخوض و لا

بدایـة من رة ــذه الظاهرة الأخیــلهلمفاهیمياطار الإتسلیط الضوء علىائري دونالجز 

( الإداریـة لمكافحة الفسـادوالآلیات) المبحث الأول( مفهوم الفساد و أنواعه  و أسبابه 

)المبحث الثاني
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المبحث الأول

نواعه و أسبابهمفهوم الفساد و أ

أهم القضایا التي حدیات التي تواجه المجتمعات كافة، و یعتبر الفساد من أهم الت

تتسم بالفساد بل التي لا تكمن في المجتمعات ، فالحقیقة یدور حولها الجدل العالميلازال 

سلبا على مما أثر الفسادجرائم في انتشار و تنوع و اتساع رقعة تكمن هذه المشكلة 

.المجتمعات

سبل مكافحة الفساد في منظومته التشریعیة،أهمیة كبیرة لقد منح المشرع الجزائري و 

الإدارة عمل تهدیدا كبیرا على سیر و التي تشكل مظاهره وتجسد ذلك بتجریم غالبیة صوره و 

عامة ومختلف المرافق و المؤسساتال

مطلب(عه لأنوانتطرق ثم) مطلب أول(وعلیه نتناول في هذا المبحث تعریف الفساد

.) مطلب ثالث( ثم أسباب الفساد) ثاني

المطلب الأول

ادــــــالفسمصطلحفـــــتعری

یخلوا كتابا أو ، فیكاد لا لح الفسادالتي سیقت لمصطاریف تباینت التعتعددت و 

الباحثین اتفقوا على تعریف و بحثا في هذا المجال من ذلك ، وإذا كان الفقهاء و دراسة أ

لا الاصطلاح، و في تعریفه من حیث اختلفوا، إلا أنهم ويـاللغن الجانبموحد للفساد م

یختلف ، وبالتالي العدید من العلوماد تتجاذبهـن ، ذاك أن مفهوم الفسـغرابة في هذا التبای

الاجتماع یختلف ، فالتعریف الذي یقدمه علماءعا للزاویة التي یعرف من خلالها ـتعریفه تب

من ل ـ، فلكالاقتصاد أو الإدارة أو القانونة أوـن أو السیاسـه فقهاء الدیـعن ذلك الذي یقدم

.هؤلاء ومدلوله الخاص
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الفرع الأول

المدلول اللغوي للفســـــــــــــــاد

" متعددة، فالمصطلح مصدر وفعله لمعان مفهوم الفساد في اللغة العربیة یستخدم

فسد یفسد نقیض الإصلاح، و یقال اعتبارهیشیر لسان العرب إلى الفساد على و " فسد 

.فسودافسد فسادا و و 

و فاسد القوم او منجد اللغة و الأعلام جاء مصطلح فسدوفي  أفسد ضد أصلحهُ

.وجورااللهو و اللعب و أخذ المال ظالما: أساء إلیهم الفساد 

لاستخدامه في  عد من المفاهیم الشائعة في اللغة، مفهوم الفساد یوتبعا لذلك ف

عن الأخلاقي ، فضلا ي متعددة كالحرب و القحط والاستغلال والنهب والانحرافمعان

الضرر إلحاقدي كالعقوبة أو العطب أو التلف و للإشارة إلى الفساد المااستخدامه

أصلح الشيء بعد إفساده أي أقامه ، ومنها أیضا التقاطع و التدابر   : ، فیقال بالآخرین

.تقاطعوا ومن معانیه أیضا الجذب و القحط فیقال تفاسد القوم أي تدابروا و 

مبادئ الإنجلیزیة تدهور الفضیلة و في اللغة )Corruption(كلمة عنيكما ت

)1(الرشوةمصطلحعني أیضاا تـكمالأخلاق،

الفرع الثاني

المدلول الاصطلاحي للفســــــــــــــــــاد 

اك محاولات متعددة لتعریف الفساد، حسب نظرة كل المطلع على الفقه أن هنیجد

هناك من ینظر إلیه من ینظر إلى الفساد من وجهة أخلاقیة، و هناك من ف، فقیه إلیها

.السیاسي و الاقتصادي و الجانب الاجتماعي 

دار )دراسة مقارنة( التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاھرة الفساد في التشریع الجزائري ــ  نجار الویزة،1

.49–48ص، ص2017الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة 
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أو تكسر مجموعة القواعد التي تحطم السلوكیاتمجموعة یعني: الفساد الاجتماعي* 

القائم ، بمعنى تلك ، أو المتوقعة من النظام الاجتماعي والتقالید المعروفة أو المقبولة

التي تترسخ بفعل الظروف البنائیة التاریخیة الأفعال الخارجة عن قیم الجماعة الإنسانیة 

.التي تمر بها المجتمعات 

نماذج و عقد السیاسیون المقارنة بین الفساد و شرعیة الحكم فهو : الفساد السیاسيأما * 

القوى السیاسیة و دور مؤسسات المجتمع المدني ، فعرفوا الفساد بأنه الذي یسود بیئة 

معاملته في سریة تساند فیه السیاسة العامة للحكومة ، نظاما بیروقراطیا ، و تتم معظم 

.نسبیة

ه الوحید هدفالذي الجانب المادي على أنه عرفه البعض: الاقتصاديالفسادفي حین * 

ــــــاة ا، دون مراعادي الذي یمارسه الإنسان المعاصرلنشاط الاقتصا ــــ لقیود الشرعیة التي ــــ

صادي كالقیم و المبادئ للجوانب التي یكتمل بها البناء الاقتالالتفاتتنظم أحكام المال أو 

)1(.الأخلاقیة الروحیة

الفرع الثالث

الفســاد في الشریعة الإسلامیة

اد في القرآن الكریمـــــــــــــــالفسمفهوم:أولا 

على أنه  جمیع المحرمات والمكروهات ةالإسلامیریعةالفساد في الشلقد عرف 

و الآثارالفعل الشرع ، بحیث لا تترك علیه ، كما عرفه جمهور الفقهاء بأنه مخالفة شرعا

، سواء كان الاعتدالالشيء عن خروج فالفساد یعني لا یسقط القضاء في العبادات ، 

في باب المعاملات بمعنى هذا الخروج قلیلا أو كثیرا ، و یطلق الجمهور لفظ الفساد 

، الطبعة الأولى ، ) دراسة مقارنة ( الجنائیة المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد الآلیات، ایاد هارون محمد الدوريـــ 1

.، بدون سنة النشر، الأردنالأیتام للنشر  و التوزیع دار 
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البطلان ، فالمعاملة الفاسدة هي تلك المعاملة التي تشتمل على مخالفة الشرع في ركن 

من أركانها أو شرط من شروطها ، و یترتب على هذا أن المعاملة الفاسدة لا یترتب علیها 

)1(. یة الشرعالآثارأي أثر من 

:الكریم في خمسین موضعا نذكر منهافي القرآن " فسد " و قد ورد الفعل الثلاثي 

ظهر الفساد في : " تعالى قوله و )2(" لو كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا : " قوله تعالى 

جاء النهي عن الفساد في آیات عدیدة كما .)3("البر  والبحر بما كسبت أیدي الناس 

.)4(" و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها " قوله تعالى على سبیل المثالنذكر منها

:النبویةالفســاد في السنـــــةمفهوم : ثانیا 

ر منها قوله صلى ، نذكالنبویة الشریفة في أحادیث كثیرةورد لفظ الفساد في السنة 

المتمسك بسنتي عند " :بي هریرة رضي االله عنه أنه قال ما روي عن أاالله علیه وسلم 

" .له أجر شهید فساد أمتي 

ألا و إن في الجسد مضغة إذا " :وسلم یقولعن رسول االله صلى االله علیه و 

" كله و إذا فسدت فسد الجسد كله صلحت صلح الجسد 

أن معنى الفساد جاء مطابقا لنفس المعاني حظ من خلال الأحادیث الشریفة نلاو 

و خروجه عن اختلالهیة و الشيء و نهاالكریم ، فمن مدلولاته تلف القرآنالتي أوردها 

تغیر الحال إلى خلاف الصلاح ، وقطع الفساد بمعنى البطلان ، وكما جاءمألوف 

)5(. و تخریب الصلات بین الأرحام العلاقات

.57، مرجع سابق  ، ص نجار الویزةــ 1

ـــ  .22القرآن الكریم ، سورة الأنبیاء ، الأیة رقم ـ 2

.41الكریم ، سورة الروم ، الأیة القرانــ  3

.56الكریم ، سورة الأعراف ، الأیة القرآنــ  4

.61-60ص، مرجع سابق ، صنجار الویزة  5
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رابعــــــــــالفرع ال

التعریف القانوني للفساد

، إلا أن كثیر من القوانین العقابیة الفساد في الحقل القانونيلعبارة الشائع الاستخدامرغم 

، بل تناولت أغلبیة الأنظمة العقابیة تجریم المصطلح كجریمة معاقب علیهالا توظف هذا 

.ة في وقتنا الحالي بجرائم الفسادالأفعال المشكلة للجرائم الموصوف

ما جاء مثل ) 06/01( موجب القانون زائري بو قد جاء تعریف الفساد في القانون الج

من هذا القانون في تعریفها للفساد بنصها في 02كتفت المادة اإذ، "میریدا"إتفاقیة في 

في الباب الرابع من هذا كل الجرائم المنصوص علیهایعنيالفساد:على أن" أ " الفقرة 

المشرع نجدمن قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته  لهذا الباببالرجوعو ن،القانو 

تعدادهاعتبارها جرائم فساد وصلایم مجموعة من الأفعال و ر الجزائري قد نص على تج

)1(.إلى أكثر من عشرین جریمة 

هعلى التعاریف الفقهیة في وضع تعریفالاعتمادأن المشرع الجزائري لم یحاول كما 

هذا ما جنبه تقدیم تعریف مشوب ، و على حدةالمشكلة للفساد كلتطرق للجرائم بلللفساد 

ل الوصف فصّإذ ، أخرىمبدأ الشرعیة من جهة حتراماه من ، ومكنّجهةبالقصور من

في الباب الرابع من قانون الوقایة من الفساد و القانونیة عدد معتبر من المواد لجزائيال

)2(.مكافحته 

ــــ 1 لجریدة الرسمیة االوقایة من الفساد و مكافحته ،قانونیتضمن ، 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم ـ

، جریدة رسمیة عدد 2010أوت 26مؤرخ في 05-10متمم بالأمر رقم وال، 2006مارس 08مؤرخة في ، 14رقم 

، جریدة رسمیة 2011غشت 2مؤرخ في 15- 11معدل و متمم بالقانون رقم و ، 2010سبتمبر 1صادر في 50

.2010غشت 10صادرة في 44عدد 
.67، مرجع سابق ، ص نجار الویزة2
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المطلب الثاني

ادـــــــالفسالمتسببة فيدوافــعالو اب ــسبالأ

ظاهرة الفساد في انتشارفيالعوامل المساعدة العدید من الأسباب و تتضافر

بالتالي لا یمكن هذه الظاهرة، و خلقتشترك جمیعها وبمستویات متفاوتة في فقدالمجتمع، 

ترجع الأسباب الأساسیة للفساد ، بلمسؤول عن ذلكبذاته سبب محدد لنا القول أن هناك 

.هة معقدة من العوامل المسببة لإلى شبك

رع الأولــالف

لجریمة الفسادةــــــاب الفردیـــالأسب

بعدین عن النزاهة، یتقلدون مناصب مؤتمنینغیر أشخاص احتلالسبب الفساد هو 

لیست و یة مشكلة فردفي هذه الحالة الفسادعلیا في السلطة ویتمتعون بالنفوذ، مما یجعل 

مما ینجم عن ،القیم عند المسؤولینأو غیابقصورفالفساد یعني لذلك،مشكلة جماعیة

تجاهل الفضائل و مبادئ الأخلاق عند و مانةوالأو فقدان النزاهةبالخلقالانحرافذلك 

ذلك هو ، موارد المجتمعباستغلالاتخاذهم قرارات مرتبطة  ضعف الوازع الدیني و ومردّ

).1(ضعف الولاء و قلة الوعي 

الفرع الثاني

لجریمة الفسادالأسبــــاب السیاسیــــــة

الإعلام في ضعف ، و ةالدیمقراطیقوامهنظامو الأساسیةبها غیاب الحریاتیقصد 

وبصفة ، وقد تواجه بعض الدول المواطنو العلاقة ما بین الإدارة في لرقابة غیاب او 

الدیمقراطیةالنظم قلبنفتالأنظمة الحاكمة في الحكومات و ول النامیة تغیرات الدأخص 

.84، ص ، مرجع سابق نجار الویزةــ  1
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لا یهیئ الذيیخلق جو عدم الاستقرار السیاسي هذا بدوره و العكس و دیكتاتوریة أنظمةإلى

)1.(بمخلف أشكالهالجو للفساد محالة 

إلى ضعف حتما یؤدي سالشعبیة في الحیاة السیاسیة ضعف المشاركةما أنك

في الفساد دون حسیب أو الانغماسالرقابة على الطبقة الحاكمة في الدولة مما یتیح لها 

)2(.رقیب

الفـــرع الثالـــــث

لجریمة الفسادالاقتصادیـةالأسبــــــاب 

رفة لتأمین مستوى إتباع طرق منحسبب رئیسي فيتدني مستوى الدخل للأفراد یعد

الطبقة الفقیرة المعدمة جوة بین الطبقة الغنیة المترفة و الفاتساع، كما أن أفضل من الحیاة

.و الفسادمالأخرى التي تساهم في إیجاد بیئة خصبة لنمن العوامل الاقتصادیة 

لمعظم عدد محدود من المؤسسات احتكارأو الدولة على الاقتصاد كما أن سیطرة 

تساع تدخل اأن ، كما هذه المؤسسات على ممارسة الفسادحمایةالقطاع الاقتصادي و 

الدولة في الجوانب الاقتصادیة یتیح المجال لموظفي الدولة في بسط نفوذهم على أكبر 

)3(.قدر ممكن من القطاعات 

كلیة الحقوق و العلوم ) مذكرة ماستر ( ، جرائم الفساد الإداري التي یرتكبها الموظف العمومي ، ضیف فیروز-1

35، ص 2014ر جامعة محمد خیضالسیاسیة ، 
.32، مرجع سابق ، ص إیاد هارون محمد الدوري-2

.88، 87.، مرجع سابق ، صنجار الویزة - 3
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الفرع الرابـــــع

للفسادالأسبـــاب الاجتماعیــــة

نمط العلاقات تكمن في الفساد للانتشارالأسباب الاجتماعیة نستطیع القول أن

كانت الروابط الاجتماعیة بین أفراد ، فكلما الوعي بین أفراد المجتمعدرجة والأعراف و 

الأقارب الحكومیین، لتفضیل المسؤولین الفسادازدادكلما قبیلة قویةالطائفة الواحدة أو ال

غیر ا المكاسب الخاصة یحققون من خلالهإعطائهم الوظائف المهمة التي والأصدقاء و 

.مشروعة 

فاسدةسلوكیات ینجم عنه ، فة الفساد في المجتمعات الفوضویةنتشار ثقاكما أن ا

.الفرصاغتناموالشطارة في اء والدهاءبالذكیوصفالفاسدتطغى على المجتمع فیصبح 

ضعف الوازع الدیني لدى أفراد و الأمیة في المجتمعات الجهل و انتشاركما أن 

أن ضعف الرقابة الذاتیة للفرد ، بمعنىالفسادانتشار جرائمسببا قویا في عدیالمجتمع 

).1(أهوائهو رغباته  إشباع وراء هندفاعایؤدي إلى 

في إتیان ما هو ممنوع قانونا نحراف القیمافساد الأخلاق و فإن وفي السیاق نفسه

أخطر مرحلة من إلى یؤدي، والترویج لبعض مظاهر الفساد نتهاك ما هو محرم شرعااو 

).2(مراحل تفشي الفساد

المطلب الثالث

ادـــــالفسائمصور جر ضبع

العمومیة الأفعال الماسة بنزاهة الوظیفة الجزائري العدید من السلوكیات و جرم المشرع

ضدالمرتكبة الجنحالجنایات و اسمالتي كان یطلق علیهافي ظل قانون العقوبات و 

.34، مرجع سابق ، ص ایاد هارون محمد الدوري 1

.90، مرجع سابق ، ص نجار الویزة  2
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نون قااصطلح على تسمیته بالجرائم إلى قانون مستقل بهذه قلتناثم ، السلامة العمومیة

.الوقایة من الفساد و مكافحته

الفرع الأول

وةـــة الرشـــجریم

1966سنة نظم المشرع الجزائري جریمة الرشوة طبقا لقانون العقوبات الصادر 

الأفعال التي تؤدي إلى فیها صفة المرتشي و ، التي بین130إلى 126بالمواد من 

.فیها الرشوة من جنحة إلى جریمةالتي تتحولإرتكاب جریمة الرشوة و ظروف التشدید 

الرشوةعلى127و 126تینبنصه في المادنص على ثنائیة الرشوةنجد المشرع 

ابیة التي جلرشوة الإیتطرق ل129المادة في ة التي یرتكبها الموظف المرتشي و السلبی

25مكافحته في المواد علیها قانون الوقایة من الفساد و نص و یرتكبها صاحب المصلحة

.26و 

والحدیثة على حد المجتمعات القدیمة ابتمن المفاسد التي أصتعدجریمة الرشوة ف

السوي من السلوك الإنسانيمع تنافي یبالمجتمعات لأنهیفتكالرشوة داء خطیر ف،سواء

الموظف معناها متاجرة  فالرشوة ، لذلك الباطلتقویةالحقوق و على إهداریعملو جهة

.خاصةلتحقیق مآرب استغلالهاو الإداریةالعام بوظیفته

: اللغوي للرشوة مدلولال: أولا 

: دیدة نذكر منهاعلى معاني ععلماء اللغةالرشوة عندتدل كلمة 

فعل : أنإبن منظور، وفي هذا السیاق یرى وة معنى المحاباةشالر فقد تحمل كلمة 

لذلك المحاباة، على سبیلالرشوةأعطیته أي رشوتهیقال فیحمل معنى العطاءالرشوة 

.حاباهیحمل معنىراشاه فمعنى 
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" أنقال إبن سیده وفي هذا الصددبمعني الجعلتأتي الرشوة كما أن  شوة   الر : 

هو ،عاني اللغویة تصب في معنى واحدالمجمیع و ورشيشّى جمع ر الجعل و معناها 

یعطي الذي یعینه على من و الراشي ، من ورائه إلى غرض ماإعطاء شيء للتوصل 

قص نلهذا و یزیدالذي یسعى بینهما، یهو ، و الرائش الأخذیعنيالمرتشيو الباطل

).1(ذلكل

: القانوني للرشوة التعریف : ثانیا 

تعریف 01-06من قانون مكافحة الفساد الجزائري 2فقرة 25المادة نصتضمن

شر أو طلب أو قبل ، بشكل مباكل موظف عمومي " الموظف المرتشي بنصها على 

، سواء لنفسه أو لصالح شخص أخر أو كیان أخر لأداء غیر مباشر مزیة غیر مستحقة

).2(" عن أداء عمل من واجباته الامتناععمل أو 

عهد إلیه تبأعمال الوظیفة التي الموظف العاممتاجرة القانوني فهومها الرشوة بمتعني

ذلك إثرعلىتحقیق مصلحة خاصة له، و من أجللصالح العام، للقیام بها في إطار ا

من هذا نحراف الموظف في أدائه لأعمال وظیفته عن الغرض المستهدف هي االرشوةف

تحقیق مصلحة شخصیة له هي الكسب غیر ، من أجل الأداء وهو المصلحة العامة

.)3(المشروع من الوظیفة 

: الطبیعة القانونیة لجریمة الرشوة : ثالثا 

القـوانین اخـتلافلا تزال مثارا لإشكالیات قانونیة متعددة مبعثها كانت جریمة الرشوة و 

تـان جریمأنهمـا الأول یـرى: ذلـك نظـامین مختلفـین فيأنتجتإذ في تجریمها لفعل الرشوة 

ـــ ـ ي و تكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامالاختلاسالرشوة و ( هنان ملیكة ، جرائم الفساد ـ 1

قانون   ، دون ذكر الطبعة ، دار الجامعة الجدیدة    ) مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة و

.18، ص 2001الأزاریطة ،الإسكندریة ، 

ــ  .01-06من القانون 25أنظر المادة ـ 2

.21، مرجع سابق ، ص هنان ملیكةــ 3
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متمیزتان إحداهما یرتكبها المرتشـي و تعـرف بالرشـوة السـلبیة ، والثانیـة مـن فعـل الراشـي و 

.تدعى الإیجابیة 

، أمـا الراشـي فهــو مسـاهم وة جریمة واحدة یرتكبـها المرتشـيالنظام الأخـر یعتبر الرشو 

المجــال هــو جمــع مكافحتــه فــي هــذا تضــمنه قــانون الوقایــة مــن الفســاد و مــا وأهــم، )1(فیهــا

و حصــرها فــي نــوع 25صــورتي الرشــوة الإیجابیــة و الســلبیة فــي نــص واحــد و هــو المــادة 

ــــب واحــــد وهــــو رشــــوة الموظــــف العمــــومي و تجــــریم رشــــوة المــــوظفین العمــــومیین و الأجان

تجریم الرشـوة فـي و 28موظفي المنظمات الدولیة العمومیة و ذلك ما نصت علیه المادة و 

.من نفس القانون40المادة صت علیهالقطاع الخاص كما ن

أركـــــان جریمــــة الرشـــــوة التقلیدیــــة والخاصـــــة یلاحــــظ أن المشـــــرع حــــافظ علـــــى نفــــس

ضـــي أن یكـــون تالتـــي تقبـــالموظف العمـــومي الـــوطني، غیـــر أن الجدیـــد هـــو صـــفة الجـــاني

)2(إحدى المنظمات الدولیة العمومیةموظف عمومي أجنبي أو موظف 

: أركان جریمة الرشوة : رابعا 

من 2فقرة 25من قانون العقوبات الملغاة تقابلها المادة 126طبقا لنص المادة 

:ثلاثةقانون مكافحة الفساد أركان جریمة الرشوة 

الإتفاقیات الدولیة دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة في ضوء( الفساد الإداري ، جرائم عصام عبد الفتاح مطر ـــ1

مكافحة الفساد في الدول العربیة التشریعات الجنائیة و قوانین التشریعات الجنائیة في ضوء الإتفاقیات الدولیة وو 

.2011، ، دون ذكر الطبعة ، دار الجامعة الجدیدة الأزاریطة ، الإسكندریة) الأجنبیة و 
مجلة الإجتهاد ، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أمال یعیش تمام-2

.95، جامعة محمد خیضر بسكرة ، ص 5القضائي ، العدد 
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: صفة الجاني–1

لب في أنه یتطمكافحته،من قانون الوقایة من الفساد و 25یستفاد من نص المادة 

أن یكون الجاني موظف عمومي و هذا ما یطلق علیه في الفقه قیام جریمة الرشوة 

.عموماهذا الأخیر یعد ركنا أساسیا في جرائم الفساد المفترض،الجنائي بالركن 

حیاته الوظیفیة بل یكفي یدخل كلیا في صلاالاختصاصلا یشترط أن یكون هذا و 

یؤدي إلى تحقیق الغرض من استشاريأن یكون له نصیب من هذا العمل كإبداء رأي 

)1(وة الرش

:الماديالركن –2

یتحقق هذا الركن بطلب الجاني أو قبوله مزیة غیر مستحقة نظیر قیامه بعمل من 

ــــــعناصر أساسییقسم هذا الركن إلى أربعة عنه ، و الامتناعأعمال وظیفته أو  ــــ ــــ ــــ هي ة و ــ

القیام بالنشاط الإجرامي محل الإرتشاء ، ووقت أو لحظة الإرتشاء ، و الغرض أو الهدف 

)2(.من الرشوة و الشروع في الرشوة 

:)القصد الجنائي ( : الركن المعنوي -3

تشترط لقیامها القصد الجنائي فهي التي تصنف الرشوة ضمن الجرائم العمدیة 

جریمة قصدیة عمدیة تتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى طلب الرشوة أو قبولها عالما بأنها 

مفاد ذلك أن الخطأ العمدي لا یكفي لقیام هذه الجریمة فالقانون الإتجار بوظیفته ، مقابل 

المتعلق 01-06في ظل قانون) الموظف العمومي ( ، جریمة الرشوة السلبیة عادل مستاري و موسى قروف-1

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد 5بالوقایة من الفساد و مكافحته مجلة الإجتهاد القضائي ، العدد 

. 170، 167صخیضر ، بسكرة ، ص

1، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، محاضرات في قانون مكافحة الفساد ،بلیمان یمینة- 2

20019–2020
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ونا أن یرتكب الموظف لا یعرف جریمة رشوة غیر عمدیة ، كما أنه لیس من المتصور قان

.العام جریمة رشوة عن طریق الخطأ أو الإهمال 

، و هذا العلم یجب أن یكون وقت طلب أو قبول القصد الجنائي العلم و الإرادةقوامو 

)1(.ي بالمزیة غیر المستحقة التي تقدم نظیر العمل الوظیف

ـــي الفـرع الثان

)العام و الخاص في المال ( جریمــــــــة الإختـــــــــلاس

من قانون 119المادة التبدید فيو الاختلاسأورد المشرع الجزائري ذكر جریمة 

تعویضها بالمادة و م إلغاؤها ـتإذبعد ذلك جملة من التعدیلات ، التي أورد علیهاالعقوبات و 

غیر الشرعي الاستعمال، حیث عرفها بأنها لمكافحة الفساد01-06من القانون 29

، حكم الوظیفة أو بسببهاالأموال التي بین یدي الموظف المعهودة إلیه بو للممتلكات 

.ختلاس الممتلكات في القطاع الخاص اعلى 01–06من القانون 41مادة ونصت ال

الأموال المضرة ختلاس الأموال العامة أو الخاصة من بین جرائماجریمة برتتع

عتداء الموظف على تخصیص المال العام أو الخاص ابالمصلحة العامة، فهي تمثل 

تصرف فیه على نهج لا ترتضیه المصلحة العن الغرض المعد له قانونا و ذلك بتحویله و 

)2(. العامة 

الاختلاسمفهوم جریمة : أولا 

.، و شرعا و قانونا لغةالاختلاسف جریمة نحاول أن نعر 

.172، مرجع سابق ، ص عادل مستاري و موسى قروف - 1

.446، مرجع سابق ، ص نجار الویزة  2
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: لجریمة الاختلاسالتعریف اللغوي–1

.وأخذه في سرعة و مخادعةأستلبهأي الشيء اختلاساأختلسیقال 

، وتخالس معناه سلبهلس الشيءتخاو مخاتلة ، و نهزهفي اللغة هو الأخذ في الاختلاسف

عتبره البعض هو أخذ الشيء مخادعة عن غفلة أو هو أخذ ا، كما سالبوهالقوم الشيء 

)1(.الشيء جهرا و الهرب به 

: شرعاالاختلاستعریف–2

من استخلاصهابتعاریف متعددة یمكن الاختلاسعرف فقهاء الشریعة الإسلامیة 

:لمختلس ، و فیما یأتي أورد بعضهاتعریفهم ل

الذهاب و لشيء من البیت أو من ید المالك المختلس هو المختطف لف: عند الحنفیة- 

.به بسرعة جهرا

غیر وجه الخلسة أن یأخذ الشيء مسارعا و یبادر بأخذه منه على : عند المالكیة-

.الإستسراء 

وهاختلاسابتداءفي استخفىنوع من الخطف و النهب ، و إنما : عند الحنابلة- 

)2(. المختلس الذي یخطف الشيء و یمر به 

:لجریمة الاختلاسالقانونيالتعریف –3

هي ف،تهدف إلى حمایة السلامة العمومیةتندرج هذه الجریمة ضمن الجرائم التي 

لیس سوى الفعل الذيو الاختلاسـو ل السرقة ، فالركن المادي للسرقة هـتقترب من فع

مكافحتها في التشریع الجزائري ، أطروحة، جرائم الفساد المالي و ألیاتحماس عمر - 1

.46، ص 2017–2016في القانون ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ،  دكتوراه

.86، مرجع سابق ، ص ملیكة هنان - 2
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وج المال من حیازة المجني علیه ودخوله في حیازة تقوم به الجریمة و نتیجته هي خر 

.خرآشخص 

من قانون مكافحة 29المادة في الاختلاسجریمة ى علالمشرع الجزائري نص

كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو .....یعاقب بالحبس " : یلي كماالفساد

یحتجز عمدا و بدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح 

شخص أو كیان أخر أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي 

).1(أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها 

لا على ة أو هي المحافظالاختلاسبذلك تكون المصلحة المحمیة في جریمة و 

اجبات الوظیفة الخاصة بالأمانة ثانیا ضمان عدم الإخلال بو مصالح الدولة المالیة ، و 

أهداف الوظیفة نشاط الوظیفي بالشكل الذي یتفق و الثقـة العامة بما یضمن تأدیة الو 

.العامة

ختلاس الممتلكات في اجریمة تكمن في جریمة جدیدة الجزائري المشرع استحدث

هذه الشيء الملاحظ على من قانون مكافحة الفساد و 41ادة بموجب المالقطاع الخاص

المنصوص علیها في المادة ختلاس التقلیدیة أیضا أنها لا تختلف عن جریمة الاالجریمة

.حة الفساد إلا من حیث صفة الجانيمن قانون مكاف29

كل ...سبالحبیعاقب : " یليقد نصت على مانفسهالقانونمن 41المادةفوبذلك

نشاط ، أو یعمل فیه بأیة صفة أثناء مزاولة ص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاصشخ

ختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة اقتصادي أو مالي أو تجاري ، تعمد ا

)2(" .خصوصیة أو أي أشیاء ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم مهامه 

.01- 06من القانون 29أنظر المادة - 1

. 01-06من قانون 41أنظر المادة - 2
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ب الجریمة أثناء مزاولة أي نشاط شترطت أن ترتكاالمادة أنها هذه فيیلاحظ 

قتصادي أو مالي أو تجاري ، بمعنى أن مجال تطبیق الجریمة محصورا في الكیان الذي ا

هذا خلاف جریمة الرشوة في القطاع الخاص و ... تحقیق الربح فقط كالشركات یهدف إلى 

لا بمفرده و نه لا یرتكبها فرد یعمل و التي تنطبق على أي كیان مهما كان هدفه ، كما أ

، كما أنها لا تطبق على الأشخاص الذین لا ینتمون نتمي إلى أي كیان یسعى إلى الربحی

ري علیهم أحكام قانون ختلاس مجتمعین إذ یسلى كیان معین و یرتكبون أفعال الاإ

صفة الجاني على المدیر تقتصر العقوبات وهي أحكام السرقة وخیانة الأمانة، كما أنه

)1(.كل من یتولى إدارة كیان یعمل فیه بأي صفة إنما تشتملفقط و 

: الاختلاسجریمةأركان : ثانیا 

ال خطورة على ختلاس جریمة یعاقب علیها القانون وهي من أكثر الأعمالافعل 

: وهيهذه الجریمة على ثلاثة أركانتقوم إذالاقتصاد الوطني 

) : صفة الجاني ( الركن المفترض –1

بالتالي لا بد من ختلاس إلا من طرف الموظف العمومي، و ترتكب جریمة الالا

نتفاء هذه الصفة یجعل الفعل المقترف مكیف اتوافر هذه الصفة في فاعل الجریمة، إذ أن 

.خرى مثل السرقة أو خیانة الأمانةعلى أساس جریمة أ

أي وقت رتكاب الفعل المادي افي الجاني صفة الموظف العام وقت متى توافرت 

، متى الجریمة علیه نطباق االخدمة أو زوال الصفة دون نتهاءاو لا یحول الاختلاس

)2(.وقع الفعل أثناء الخدمة أو توافر الصفة 

، صور التجریم الجدیدة  المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و ، مكافحته مجلة الإجتهاد أمال یعیش تمام -1

.97، ص 5القضائي ، العدد 

.453، مرجع سابق ، ص نجار الویزة- 2
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: للاختلاسالركن المادي –2

في نیة الاختلاسینحصر مفهوم للاختلاس،یتحقق الركن المادي بفعل الجاني 

المتمثل في و لإضافة إلى فعل مادي یدل علیها الجاني إلى تملك المال ملكیة خاصة له با

.الإجراميالسلوك 

ختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم وظیفته أو االركن المادي في فبالتالي و 

.)1(حقحتجازها بدون وجه اسببها أو إتلافها أو تبدیدها أو ب

)القصد الجنائي ( : لجریمة الاختلاسالركن المعنوي –3

ن الأشیاء المختلسة مملوكة للغیر، سواء یتطلب القصد الجنائي أن یعلم العامل بأ

، و یشترط ا قد دخلت في حیازته بسبب وظیفته، و أنهأكان الغیر عاما أو خاصا

.من ملكه نهائیارمان المجني علیه بالإضافة إلى ذلك أن تتجه نیة الجاني إلى ح

ستعمال الشيء دون االموظف إلى مجرد كما یتوافر القصد الجنائي إذا انصرفت نیة

).2(تملكه

الفرع الثالث

جریمة تبییــض الأمــــوال

صوص خاصة نشاط تبییض الأموال ظاهرة مصرفیة تتطلب مواجهتها وضع نیعد

بموجب ، فضلا عن التدخل التشریعي تترجم جوانبها الفنیة وتستوعب فروضها المختلفة

) ر لتزویالأعمال ، جرائم او جرائم الفساد ، جرائم المال( ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، أحسن بوسقیعة-1

.  26، ص 2008، ، الطبعة التاسعة ، دار هومة
، الوسیط في شرح الجرائم المخلة بالثقة العامة ، الفساد ، التزویر ، الحریق ، بدون ذكر الطبعة ، نبیل صقر-2

. 118دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، ص 
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نصوص خاصة یسمح بضمان جزاءات جنائیة أكثر تفردا بكل التغلب على العقبات 

.الإجرائیة على الصعیدین الوطني و الدولي 

كفل بالأوضاع نصوص قانونیة جدیدة تتستحداث اعملت الجزائر على السببلهذاو 

01-05ذلك بموجب القانون الأموال، و تي من بینها جریمة تبییضالالجدیدة المستجدة و 

.لأموال و تمویل الإرهابالمتعلق بالوقایة من تبییض ا

:تعریف جریمة تبییض الأموال: أولا 

ید المقصود بمصطلح تبییض الأموال، لكي نحیط بشأن تحداریف ختلفت التعا

لك ثم بعد ذ) 1(، لهذا ینبغي أن نتعرض للتعریف اللغوي بمعاني ودلالات هذه الجریمة

.)2(نتناول التعریف القانوني 

: لجریمة تبیض الأموالالتعریف اللغوي –1

عنه و نظفه بالماء و غیره ، أزال الوسخ : ، غسلا و غسلا ، الشيء غسل یغسل

، و الغسل بالضم غسلا و قبل الغسل المصدر من غسلتیغسله غسلا و غسل الشيء و 

).1(الاغتسالمن الاسم

المشرع الجزائري فهو التبییض فهو المصطلح المستعمل من قبل أما مصطلح 

،أبیض الشي: ، یقال من البیض، فالأصل البیاض من الألوان، مشتقةصیغة مبالغة

كأن أعاد كتابتها بعد تسویدها و : یض الرسالة و بّجعله أبیض : وبیض الشيء تبییضا

إتساخ في طرق كسبه في مصدره ، و سوادمنالتبییض للمال یراد به إزالة ما علق به 

).2(حتى یصیر بعد ذلك طاهرا نقیا كاللون الأبیض

.494ص2003المجلد الحادي عشر ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، ، إبن منظور لسان العرب -  1.
العربیة للعلوم الأمنیة ، جرائم غسل الأموال في ضوء الشریعة و القانون ، جامعة نایفأحمد بن سلیمان الربیش-2

.و ما بعدها 13، ص 2004، الریاض ، السعودیة ، 
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:التعریف القانوني–2

ذات الصلة بجریمة غسیل   دولیة تفاقیات اث لاصادقت الجزائر بتحفظ على ث

تجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاا، الأموال

یة تفاقاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، و أخیرا االعقلیة، 

جریمة الدولیة ووعیا منها بخطورة للالتزاماتتنفیذا الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و 

لیات العملیة میة والآالتشریعیة و التنظیتخذت جملة من النصوص اتبییض الأموال 

.لمكافحة الجریمة 

تبییض " عتمد مصطلح اها المشرع الجزائري أنه یلاحظ في جملة القوانین التي سنّ

على هذا المصطلحباعتماده، فالمشرع الجزائري " غسیل الأموال " من بدلا " الأموال 

، كما الشأنتفاقیات الدولیة التي صدرت في هذا لف مبدئیا المصطلح المعتمد في الاخا

في الاتجارتعود إلى عملیات غسل الأموال ، المتأتیة من " غسیل " أن أصل الكلمة 

)1(.المخدرات من طرف مؤسسات الغسل التي كانت تمتلكها عصابات المافیا في أمریكا 

أركان جریمة تبییض الأموال : ثانیا 

:الركن المادي–1

الاعتداءبه یتحقق هو ذلك المظهر الخارجي للجریمة، و للجریمةيالمادالركن

یتمثل الركن تقع الأعمال التنفیذیة للجریمة، و على أساسه على المصلحة المحمیة قانونا و 

یه مصدر الأموال أو المادي لجریمة تبییض الأموال في كل فعل یساهم في إخفاء أو تمو 

علیه فإن عناصر الركن ستثناء ، و اورة مباشرة من جمیع الجرائم دون المداخل الناتجة بص

.500، مرجع سابق ، ص نجار الویزة - 1
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و ، ومحل الإخفاء هي فعل الإخفاء، و فعل التمویهالمادي لجریمة تبییض الأموال 

.)1(التمویه و المصدر غیر المشروع للأموال المبیضة

: الركن المعنوي –2

نصت فقرة فقدر العلم لقیام جریمة غسل الأموال، عنصالمشرع الجزائري أستوجب

علم الفاعل بأنها عائدات أو نقلها مع مكرر على تحویل الممتلكات 389من المادة " أ " 

على إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات " ب " ، كما نص في الفقرة إجرامیة

كتساب الممتلكات أو اإجرامیة، و أخیرا نص على مصدرها مع علم الفاعل أنها عائدات 

).2(ستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك أنها تشكل عائدات إجرامیةاحیازتها أو 

المبحـث الثاني

یــات الإداریة لمكافحة الفسادلالآ

لخطورة ظاهرة الفساد التي أخذت بعدا عالمیا فقد تزاید الاهتمام الدولي سواء نظرا

.آلیات مكافحة الظاهرةتكریس بمن المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة و حتى الدول نفسها 

الأمم المتحدة هي وجوب إنشاء هیئات اتفاقیةومن أهم البنود التي جاءت بها 

ة الأمم تفاقیافعال في وبإعتبار أن الجزائر عضو،تضطلع بمكافحة الفساد في البلاد

.هیئات مكلفة بالرقابةلتزمت بمضمونها و قامت بإنشاء االمتحدة لمكافحة الفساد 

ثم ) المطلب الأول ( لمراقبـة الرشوة و الوقایة منها اول إنشاء المرصد الوطني ـسنتن

ـــــالإستعلام المثم إنشاء خلیة ) المطلب الثاني (إنشاء مجلس المحاسبة    المطلب ( الي ــ

)الثالث 

جامعة لمـین دبـاغین ، عبد السلام حسان ، جریمة تبییض الأموال و سبل مكافحتها في الجزائر ، أطروحة دكتوراهـــ  1

-.119، ص 2016–2015، سطیف ، 

.505نجار الویزة ، مرجع سابق ، ص - 2
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المطلــب الأول

الوقایة منها  و وةشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشإن

ة ـة الإجراءات القانونیـة المؤسساتیة الوطنیة الخارجیة هي مجموعـالرقابتعد 

، التي تؤسس خارج تنظیم معین بهدف أجهزة الرقابة المتخصصةتقوم بهاالإداریة التي و 

. الإدارة للمؤسسات العامة كفاءة و فعالیة الأداء المالي و التأكد من

الفرع الأول

الوقایة منهاالرشوة و أسباب إنشاء المرصد الوطني لمراقبة

كل الفساد فيبانتشارفي بدایة التسعینات و ذلك مرحلة صعبةعرفت الجزائر

لمستمرة وبیروقراطیة الإدارة وغلاء ا، كما أن القوانین المعقدة و التعدیلات القطاعات

نتشار ظاهرة الإرهاب االمعیشة وندرة المواد الأولیة في الأسواق، والبطالة المتفشیة و 

مكافحة ظاهرة كلها أسباب دفعت إلى محاولة عجز الدولة على السیطرة على الوضع و 

لمراقبة الرشوة یتضمن إنشاء المرصد الوطني)1(صدر مرسوم رئاسيالرشوة و لهذا 

.والوقایة منها

ستعمال مكافحة الرشوة لأن عبارة مكافحة استعمل لفظ مراقبة الرشوة بدل من الكنه 

تقتصر التيكلمة المراقبة یتها و كلمة لها مفهوم أشمل و أوسع منالرشوة لها خصوص

.فقط على الرقابة

الجریدة –1996یولیو سنة02الموافق ل 1417صفر عام 16المؤرخ في 233–96مرسوم رئاسي رقم -1

ــــ8صه ، ص1917صفر عام 16مؤرخ في 41عدد –الرسمیة  ــ .17ـ
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الثانيالفرع

مهام المرصد الوطني لمراقبة الرشوة

:یليمادة فیما 21تتلخص مهام المرسوم الرئاسي المذكور سابقا و المتكون من 

غیر المشروع على ءستیلاالاو الاختلاسالنفوذ و استغلالالكشف على وقائع الرشوة و 

.المصالح 

أعضاء تمثل لجنة دائمة للتنسیق تتمثل مهامه في )8(ثمانیة یتشكل المجلس من 

تعلیقاته تتضمن حصیلة نشاطه و سریة سنویة إلى رئیس الجمهوریة تقدیم تقاریر 

ستغلال اف وقائع الرشوة و تنظیمها لكشصیاته ، جمع المعلومات اللازمة و تو و قتراحاتهوا

بحریة المرشحین المساس تیلاء غیر المشروع على المصالح و سختلاسات والاوالاالنفوذ 

لضروریة ا31، تقدیم رأیه إلى السلطات الإداریة بخصوص التدابیر للصفقات العمومیة

لتماس مساعدة السلطة القضائیة في الحالة التي یتطلبها اللوقایة من وقائع الفساد، 

.)1(انون ـالق

الفرع الثالث

لمراقبة الرشوةتقییم عمل المرصد الوطني

في مجال محاربة الرشوة خصوصا و الفساد إجمالا   لم یبرز للمرصد نشاط أو تأثیر 

قتصر فقط على المراقبة و ذلك أیضا بسبب طبیعة ممارسته لنشاطه اأن دوره لا سیما

.لسریة و عدم نشر نتائج أو تقاریرالتي تتسم با

ال الشعب و ، كما أن أمنطلاقة غیر صحیحةلقد كتب الفشل لهذا المرصد لأن الا

ونا بدل أن یصدر مرسوم رئاسي كان بالأحرى أن یصدر قانیجب أن یراقبها الشعب و 

م الجدیدة مجلة العلو ، آلیات مكافحة الفساد الإداري و المالي بالجزائر في ظل الإصلاحات أمال بن صویلح-1

.265، ص 2021الجزائر، جوان 1، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 1الإنسانیة ، العدد 
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المجلس ، لأن القانون یصادق علیه من طرف لمكافحة الرشوة والوقایة منها ولیس مرسوما

مراسیم زاجرة علیه فمن غیر المنطقي أن تصدر الحكومة الوطني الذي یمثل الشعب و 

).1(نفسها بنفسها على ما ترتكبه من أخطاءحتى تعاقب ورادعة 

المطلب الثاني

إنشاء مجلس المحاسبة

قـام بإنشـاء لـذلك عیم آلیات الكشـف عـن جـرائم الفسـاد،المشرع الجزائري في تدسعى

یعتبر من أهم المؤسسات الرقابیة التي أولاها المشـرع أهمیـة و ذلـك الذيمجلس المحاسبة 

192بــالنص علیهــا فــي الدســاتیر الســابقة و كــذا التعــدیل الدســتوري الجدیــد بموجــب المــادة 

منه و التي أناطت له مهمة الرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعـات الإقلیمیـة و المرافـق 

)2(.العمومیة  

1980ق بإنشاء مجلس المحاسبة سنة قد صدر النص المتعلقبل ذلك كان 

الذي منح دورا هاما لهذا المجلس إذ یتمتع بصلاحیات )3(.05- 80بموجب قانون رقم 

.و قضائیة واسعة على الدولة أو الهیئات التابعة لها في تسییر الأموال رقابیة إداریة 

الذي ضیق من ) 4(23–90إلى غایة صدور قانون ستمر العمل بهاالذي 

إختصاصه بحیث أصبح مجلس المحاسبة هیئة إداریة تقوم برقابة إداریة دون الرقابة 

–2012، كلیة الحقوق سعید حمدین ، 1، جرائم الفساد ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر بلطرش عائشة-1

.144، ص  2013
1996دیسمبر 7المؤرخ في 438–96اسي رقم الصادر بموجب المرسوم الرئ1996الدستور الجزائري لسنة -2

76، الجریدة الرسمیة عدد 1996نوفمبر 28استفتاء1996، یتعلـق بنشر نص تعدیـل الدستور الجزائري لسنة 

. 1996صادرة بتاریخ 
طرف مجلس المحاسبة ، المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من،1980مارس 01مؤرخ في 05-80قانون رقم -3

) .ملغى ( 1980لسنة 20الجریدة الرسمیة عدد 
53الجریدة الرسمیة عدد المحاسبة،المتعلق بتنظیم و سیر مجلس 1990دیسمبر 4مؤرخ في 32–90قانون -4

.1990دیسمبر 5صادر بتاریخ 
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الأمر إلا أن المشرع قام بإعادة النظر من جدید لمجلس المحاسبة بموجب، القضائیة 

و ذلك 02-10لیوم المعدل بموجب الأمر مفعول إلى غایة االساري ال) 1(95-20

إداري و قضائي باختصاصالمشرع مؤسسة تتمتع أعتبرهبتوسیع صلاحیاته الرقابیة و 

في ممارسة الحیادو یتمتع بالإستقلال الضروري ، و ذلك لضمان الموضوعیة و الفعالیة و 

.رقابته 

بتفعیل دور المجلس و توسیع حیث قام المشرع ) 2(02–10رقم أما بموجب الأمر

.صلاحیاته 

ات المجموعو البعدیة لأموال الدولة مجلس المحاسبة هو المؤسسة العلیا للرقابة یعد

الوسائل و ستعمال الموارد افي شروطق ـة یدقـبهذه الصفالإقلیمیة و المرافق العمومیة، و 

من الهیئات الخاصة لرقابته ، ویقیم تسییرها و یتأكد و الأموال العامة من طرف المادیة 

).3(والتنظیمات المعمول بهاالمحاسبیة لهذه الهیئات للقوانینو مطابقة العملیات المالیة 

یفید أن الهدف الأساسي الذي قصده المشرع بإنشاء مجلس المحاسبة هو بسط الرقابة ما

.ترتكبالمالیة على كل النفقات المالیة و منع كل الممارسات الفاسدة التي قد 

، صادرة بتاریخ 39الجریدة الرسمیة عددیتعلق بمجلس المحاسبة ، 1995جویلیة 17مؤرخ في 20–95أمر -1

صادرة 50الجریدة الرسمیة عدد 2010أوت 26مؤرخ في 02-10معدل و متمم بالأمر / 1995جویلیة 23

.2010سبتمبر 1بتاریخ 
و 1995جویلیة 17المؤرخ في –95یعدل و یتمم الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 02-10الأمر رقم - 2

.50، العدد 2010سبتمبر 1المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة الرسمیة مؤرخة في 
. 310، مرجع سابق ، ص نجار الویزة - 3
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الفرع الأول

ماهیــة مجلس المحاسبة

ة ــالدولة البعدیة لأموال ـهیئة عمومیة دستوریة مهمته الرقابمجلس المحاسبةیعد 

، یملك حریة التصرف في أداء و الإداريالماليبالاستقلالو الجماعات الإقلیمیة یتمتع 

في الكشف عن ، إذ یلعب دورا هاما الرقابة البعدیةالمهام الموكلة إلیه في مجال 

التنظیمیة التي تشكل جریمة ات المتعلقة بالنصوص التشریعیة و المخالفالتجاوزات المالیة و 

، كما یعتبر جهاز قضائي له سلطة عقاب مرتكبي المخالفات في المجال الفسادرائم من ج

).1(المالي 

م ضعة لرقابته للموارد و الأموال والقیالهیئات الخااستعمالیتولى رقابة حسن 

یوصي في نوعیة تسییرها من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد و یقیم الوسائل المادیة ، و و 

.بكل الإجراءات التي یراها مناسبةنهایة تحریاته 

تسعة 9وطني و اختصاصغرف ذات 8ثمانیة یتكون مجلس المحاسبة من 

الفصل و یعقد مداولاته للفصل في القضایا المطروحة علیه إقلیمي و اختصاصغرف ذات 

فیها في شكل تشكیلات مختلفة حسب طبیعة القضیة المحالة علیه ، فقد یجتمع في 

انضباطفروعها ، أو في شكل غرفة مجتمعة ، أو في تشكیلة الغرفة و تشكیلة كل الغرف

2.في مجال تسییر المیزانیة و المالیة أو في شكل لجنة البرامج و التقاریر 

شهادة الماستر في ، مسعودان نوال ، تدخل القضاء الجنائي لمواجهة جرائم الفساد ، مذكرة لنیلعیساوي لیلیا-1

.17–16صص2018، جامعة مولود معمري تیزي وزو القانون الجنائي و علوم إجرامیة 
.السالف الذكر20–95من الأمر 47أنظر المادة -2
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الفرع الثاني

مهام مجلس المحاسبة

:یليواسعة متجسدة في ما اختصاصاتأسندت لمجلس المحاسبة 

والوسائل الصارم للموارد ل والمنظم و ـستعمال الأمثالاعـل مهام المجلس في تشجیـتتمث-

لشفافیة تسییر الأموال العمومیة تطویر االمادیة والأموال العمومیة، تقدیم الحسابات و 

یعد المجلس مؤسسة تتمتع میع الممارسات غیر القانونیة ، و مكافحة جتعزیز الوقایة و و 

تدعیم آلیات حمایة المال العام المجلس إلى زیادةبالإستقلالیة في التسییر، و یهدف 

لهیئات العمومیة ابالخزینة العمومیة أو بمصالح الضرر مكافحة كل أشكال الغش و و 

).1(الخاضعة للرقابة

مراقبة جمیع المعاملات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة خاصة الرقابة على -

رتكاب اتأكد من عدم الالهیئات العمومیة و حسابات التدقیق في بكل خطواتها و الإنفاق 

القوانین و الإجراءات الواردة في الدستور و الهیئات الإداریة لمخالفات تمس القواعدالأجهزة و 

.المراسیم و 

جرائم الفساد والتحقیق فیها والتحري عن مرتكبیها وعن الثغرات الواردة التحري عن كل -

یقوم بالكشف عن جرائم التي سمحت بوقوعها ، كما أنظمة المراقبة الداخلیةفي التشریع و 

الإطلاع على كل والإهمال والمخالفات المالیة والتحقق فیها ، و تبدید الأموال و الاختلاس

سلطة التحري یعد تي من شأنها أن تسهل الرقابة ، وإضافة إلى حق الإطلاع و الوثائق ال

و السیاسات العامة ، ، مذكرة ماجستیر ، فرع التنظیم ، إصلاح الدولة و مكافحة الفساد في الجزائر مجبور فازیةــ1

.131، ص 2015جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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الجمهوریة یبین ي یرفعه إلى رئیسمجلس المحاسبة تقاریر من أهمها التقریر السنوي الذ

)1(.التقییمات الرئیسیة الناتجة عن التحریات التي قام بها فیه المعاینات والملاحظات و 

1995ا نشاطه الرقابي الأول عام قام المجلس بإصدار تقریرین سنویین تضمن

تلف المؤسسات تم الكشف من خلالهما عن بعض التجاوزات في مخ1997الثاني و 

2.ستغلال الموارد المالیة و البشریة االعمومیة فیما یخص 

الفرع الثالث

كمؤسسة رقابیة مستقلةتقییم فعالیة مجلس المحاسبة

عتباریة تتبع رئیس الجمهوریة، االمحاسبة هیئة مستقلة ذات شخصیة یعتبر مجلس 

، إلا أنه هیئة الأشخاص العامة من مظاهر الفسادأموالیهدف إلى رقابة أموال الدولة و 

أحیانا إداریة تعامل بنفس معاملات سائر الإدارات الأخرى ، كما أن التقاریر التي یعدها

لا یمنح لها أي أهمیة وبالتالي لا تحقق الفائدة المرجوة منها و الاعتبارلا تأخذ بعین 

س یجب على أعضاء الجهاز مراعاتها أسقابة فعالة لا بد من وضع قواعد و فحتى تكون ر 

أن تكون رقابتهم شدیدة تهدف إلى تحقیق الرقابیة و لاختصاصاتهملدى مباشرتهم 

الدور الهام الحفاظ على المال العام من الفساد و بالتالي على الرغم من المصلحة العامة و 

)3(.الذي یقوم به المجلس إلا أن هذا الدور لا یتسم بالفعالیة المتوقعة 

الملاحظ أن عمل المجلس لم یتجاوز حدود العمل القضائي إذ ظلت مهامه ف

في الرقابة البعدیة على تسییر الأموال العمومیة و تقدیم الآراء انحصرتو تدخلاته ضیقة 

بشأن تسییر المستخدمین ذلك نتیجة خضوعه للسلطة التنفیذیة الأمر الذي أفقده 

العمومیة ، مذكرة ماستر ، هادي مصطفى ، مكافحة الفساد المالي و الإداري في مجال الصفقاتبوزیدي سلیمان-1

.33، 32ص، ص2017في القانون ، جامعة  زیان عاشور ، الجلفة ، 

.263مرجع سابق ، ص أمال بن صویلح ،- 2

.315، مرجع سابق ، ص نجار الویزة - 3
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الحسابات المالیة الحكومة و موازنةلأول عن تدقیق مصداقیته رغم كونه المسؤول ا

)1(.للشركات العمومیة إلا أنه نادرا ما یكمل عملیة التدقیق أو ینشر تقاریر المراجعة 

أقصى ما یملكه مجلس المحاسبة هو إصدار غرامات مالیة لا تتجاوز الأجر السنوي و 

)2.(یتقاضاه العون المرتكب للمخالفة الذي 

الثالثالمطلب

إنشاء خلیة الإستعلام المالي

المتعلقة بمكافحة تبییض الاتفاقیةالدولیة منها لالتزاماتهاتجسیدا قامت الجزائر

ستعلام المالي بموجب المرسوم التنفیذي إنشاء خلیة معالجة الاالأموال و تمویل الإرهاب ب

مالیة غرضها الكشف عن صورة استخبارات، بإعتبارها وحدة )3(127–02رقم 

أخرى لا سیما جریمة تبییض الأموال و الوقایة منها ، حیث تولى المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث تعتبر من الهیئات المستحدثة في إطار تنفیذ لمسألة تنظیمها)4(275–08

فیفري 10بالیرمو بتاریخ اتفاقیةحیث بعدما صادقت الجزائر على الإلتزامات الدولیة 

مالیة استخباراتبموجبها كل الدول الأطراف فیها بإنشاء وحدة التزمتو التي 2002

.مهمتها جمع و تحلیل المعلومات المرتبطة بتبییض الأموال 

.263، مرجع سابق ، ص بن صویلح أمال - 1

.243، مرجع سابق ، ص حماس عمر - 2

ـ یتضمن إنشاء خلیة معالجة2002أفریل 7مؤرخ في 127–02مرسوم تنفیذي رقم - 3 الإستعلام المالي و 

.معدل و متمم 23تنظیمها و عملها جریدة رسمیة عدد 

سبتمبر یعدل و یتمم المرسوم التنفیـذي 6مؤرخ في 275–08مرسوم تنفیذي رقم - 4

المالي و تنظیمها        الاستعلامالمتضمن إنشاء خلیة 2002أفریل 7مؤرخ في 127–02رقم  عملها ، الجریدة 

. 2008سبتمبر 7صادر بتاریخ 50الرسمیة عدد 
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الفرع الأول

الماليالاستعلامتعریف خلیـة 

إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و المالي هیئةالاستعلامتعتبر خلیة 

، تعتبر من 2مقرها مدینة الجزائر 1المالیة وزیر تم إنشاءها لدىو المالي الاستقلال

بالرقابة من تبییض الأموال في الجزائر ، و تتكون أبرز الجهات المكلفة الجهات المكلفة 

م في المجالین القانوني و من ستة أعضاء من بینهم الرئیس یختارون بحسب كفاءته

قاضیین یتم تعبینهما من قبل وزیر العدل حافظ الأختام بعد أخذ رأي المجلس 3.المالي 

الأعلى للقضاء ، یتم تعیین الرئیس و الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات 

.قابلة للتجدید مرة واحدة 

لمجموعة العمل المالي لتقدیم 26المالي تنفیذا التوصیة رقم الاستعلامأنشأت خلیة و 

على المستوین الوطني و الدولي مثلها مثل الهیئات الأخرى ، في إطار مكافحة مساهمتها

).توصیات خاصة 09( و تمویل الإرهاب ) توصیة 40( تبییض الأموال 

مؤسس لمجموعة العمل المالي ، عضو الاستعلامتعتبر الجزائر عبر خلیة معالجة و 

تبییض الأموال و ، و تتمثل مهمتها في مكافحةالمالي للشرق الأوسط و شمال إفریقیا 

4.إلیها الجزائر انضمتالتي الاتفاقیاتسبما تنص علیه مختلف تمویل الإرهاب ح

تبییض الأموال یتعلق بالوقایة من 2005فیفري 6مؤرخ في 01- 05ون رقم مكرر من قان4أنظر المادة - 1

–12معدل و متمم بالأمر رقم 2005فیفري 9صادر بتاریخ 11تمویل الإرهاب و مكافحتها الجریدة الرسمیة عدد و 

مؤرخ 06-15معدل و متمم بالقانون رقم 2012فیفري 15صادر بتاریخ 8، عدد 2012فیفري 13مؤرخ في 02

.2015فیفري 15صادر بتاریخ 8جریدة رسمیة عدد 2015فبرایر 15في 

.السابق الذكر 2002أفریل 7مؤرخ في 127- 02من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة - 2

.151، مرجع سابق ، ص بلطرش عائشة - 3

.333مرجع سابق ، ص نجار الویزة ،- 4
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الفرع الثاني

الماليالاستعلاممهام خلیة 

تختص الخلیة بالمهام 127–02من المرسوم التنفیذي رقم 04حسب المادة 

:التالیة 

المتعلقة بكل عملیات تمویل الإرهاب أو تبییض الأموال التي الاشتباهتستلم تصریحات -

الأشخاص المخولة قانونا بإخطار الخلیة ، معالجة هذه الإخطارات و إرسال ترسلها إلیها 

رأت أن الوقائع تستلزم الملفات إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا كلما الاقتضاءعند 

، بالإضافة إلى بعض الصلاحیات مذكورة في نصوص أخرى منها ما المتابعة الجزائیة 

المتمم المعدل و 275-08من المرسوم 1ر مكر 10مكرر و 10ورد في المادة 

)1(.127- 02للمرسوم 

التعاون الدولي من خلال إمكانیة تبادل المعلومات التي تحوزها مع هیئات أجنبیة -

بمعلومات مماثلة شریطة المعاملة بالمثل ، كما تعمل على جمع كل البیانات الخاصة 

، كما تعمل المالیة في العالم و القوانین المتعلقة بالتعاون الدولي الاستخباراتبوحدات 

ة على جمع و حفظ كل الوثائق و الدراسات و الأدوات البیداغوجیة مصلحة التوثیق للخلی

للتدریب في مجال عملها ، كما تعمل على الإطلاع على ما یجري في العالم في مجال 

ذلك الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب وإخبار المجلس والمصالح بذلك ، و 

)2(.یثة بإستعمال كل الوسائل التقنیة و التكنولوجیة الحد

، دور خلیة الإستعلام المالي في مكافحة جریمة تبییض الأموال ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ضریفي صدیق -1

.82، ص2017دیسمبر 8یرة ، العدد القانونیة و السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، البو 
دكتـوراه فــي العلــوم ، أطروحــة، جــرائم الفســاد و آلیـات مكافحتــه فــي التشـریع الجزائــري ،الحــاج علــي بــدر الــدین-2

.424، ص 2016–2015جامعة تلمسان ، 
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الفرع الثالث

الماليالاستعلامخلیة دور تقییم 

127–02المالي ستعلامفیذي الذي بموجبهم أنشأت خلیة الالقد جاء المرسوم التن

2002یكن قد جرم بعد تبییض الأموال وتمویل الإرهاب سنة ، فالمشرع لمسابقا عن أوانه

بالرغم من ذلك أصدر المرسوم المذكور أعلاه و الذي بقي دون جدوى إلى غایة سنة و 

المتمم لقانون و المعدل 15-04، حیث قام المشرع بمقتضى القانون رقم 2004

العقوبات لینتهي الأمر فیما بعد بالمشرع إلى تخصیص نص ممیز للموضوع مكافحة 

.01-05تبییض الأموال وهو 

و تتخذ قراراتها على مستوى مجلسها بالأغلبیة المطلقة بالاستقلالیةوتتمتع اللجنة 

لقد أحدث المشرع تعدیلات جوهریة على طابع الخلیة حیث أصبح یعتبرها سلطة إداریة و 

1.و منحها حریة أوسع في ممارساتها 

المالي لدى القضاء منذ دخولها حیز التنفیذ سنة الاستعلاملقد أودعت خلیة معالجة 

ارتفاعاقضیة إلى القضاء ، في وقت سجلت 125ما یقارب 2015إلى نهایة 2005

في 661إلى 2013تصریح في 582في عدد التصریحات التي قدمتها البنوك من 

)2(2015تصریح في 1290ثم 2014

إضافة إلى أنه عند البحث یتبین أن أول نص تشریعي أشار إلى هذه الخلیة كان 

هذا و جاء لاحقا أیضا لإنشائها ، و 2003المتضمن قانون المالیة لسنة 11-02قانون 

ستقبال التصریحات بالشبهة اختصاص ادت لها منه اللتان أسن105و 104في المادتین 

المتعلق 01-06، مكافحة الفساد في إطار إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و القانون عائشة لخشین-1

رعبد القادر ، قسنطینة ، ، جامعة الأمی1العدد ، حوث القانونیة و الاقتصادیةبالوقایة من الفساد و مكافحته ، مجلة الب

.71ص،2021

.425، مرجع سابق ، ص الحاج على بدر الدین - 2
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هذا یتطلب رفع السر البنكي و المصرفي في مواجهة الخلیة مقابل الإعفاء من المسؤولیة و 

كذا صدوره بصفة دوریة للإستفادة من خصوصیته وسلاسته و المالیة تم اللجوء لقانونو 

هنا تطلب الأمر وقتا طویلا ذ و إبتداءا من مرحلة تحضیرها إلى غایة دخولها حیز التنفی

نظرا لخطورة ظاهرة تبییض الأموال ، كما یمكن تبریر إنشاء الخلیة عن طریق مرسوم 

تفاقیات التي صادقت علیها وال بالالإطار المجرم لتبییض الأمتنفیذي قبل صدور القانون ا

1.الجزائر 

.76ضریفي الصادق ، مرجع سابق ، ص - 1
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الفصل الثاني

الفسادجریمةجهود الدولة الجزائریة في مكافحة
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الجوانب الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جمیعجریمة عتبر ت

.اقتصادیةأو ماعیةاجتسواء كانت سیاسیة أو 

ستغلال العمومیة أو المنصب أو السلطة أو ستعمال الوظیفة اافالفساد هو إساءة 

متیازات شخصیة الاكتسابدمات أو إخلال بالمصلحة العامة نفوذ مقابل مال أو خ

.خاصة 

، لأنالخارجي للدولوع الفساد یعد من أهم أسباب الضعف الداخلي وـبما أن شیو 

بذلك یستحیل فقدانه لسیادة القیم الجوهریة و ع نتیجةفي جوهره حالة تفكك تعتري المجتم

.على المجتمع أن یكون قویا 

بما أن الجزائر واحدة من الدول التي عانت من ویلات الفساد و أصبحت هذه و 

في وضع حد لها ، الإرادة السیاسیة لتساهم تالظاهرة تهدد سلامة المجتمع ، فقد تدخل

یة التي تهدف إلى مكافحة الفساد تفاقیات الدولالمصادقة على الال خطوة قامت بهاكأو و 

اد الإداري في سیاسته الجنائیة والإداریة كما أن المشرع أعطى أهمیة كبیرة لمكافحة الفس

.ستحدث عدة هیئات في هذا المجالاوالقضائیة ، كما 

مكافحة الفساد أو دور الدولة الجزائریة في تكریس القوانین المتعلقة بلطرقلهذا سنت

الفساد نتناول دور الدولة في مكافحةو ) المبحث الأول ( عیة یلیات التشر بمعنى أخر الآ

.)المبحث الثاني ( على الصعید القضائي 
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المبحث الأول

الفسادجریمة مكافحة قوانیندور الدولة الجزائریة في تكریس

تبنت العدید من الدول الرقابة المؤسساتیة بجمیع أنواعها على أنها أكثر الطرق 

فعالیة في مكافحة الفساد ، لكن هذه النظرة التقلیدیة سادت فترة من الزمن لأن الحیاة 

العملیة الیوم لا تؤكد هذه النظرة تماما على الرغم من أهمیة الرقابة في هذا المجال و ذلك 

.یجب الاهتمام حتى تنجح عملیة مكافحة الفساد رى لوجود جوانب أخ

المطلب الأول

في مجال التعاون الدوليالدولیةفاقاتالاتدور الدولة في عقد 

العناصر ارتكاببإمكان أن یتم فلفساد أنها عابرة للحدود الوطنیة،ما یمیز جرائم ا

أیضا أن یتم تحویل نه بالإمكان ، كما أللركن المادي للجریمة في عدة دولالمكونة 

من هذه الجرائم إلى دول أخرى مما یستدعي معه الإجرامیة العائدات وتهریب الأموال و 

آلیات للتعاون الدولي من أجل محاربة هذه الجرائم و بعد أنوأحكام و ع تدابیر وض

حینما أیقن أعضاء المجتمع الدولي فشل ، و ة جرائم الفساد حاولت الدول فرادى ملاحق

لتلبیة قد أسرعت الجزائر فة الفساد ، و آ، قرروا ضم الجهود لمكافحة عى هذا المس

.النداء 

الفرع الأول

مكافحتهلفساد و اجریمة لمنع ي لإفریقالإتحاد ااتفاقیةالتصدیق على 

في "بماباتو"مكافحته اتفاقیة الوقایة من الفساد و الأفریقيأبرم الإتحاد 

. مادة 28تتكون من دیباجة و 11/07/2003
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بأن القانون اعتبارهاوورد في الدیباجة بأن الدول الأعضاء في الإتحاد الإفریقي تضع في 

أهداف أساسیة ي للاتحاد الإفریقي بأن الحریة والمساواة والعدالة والسلام والكرامةالتأسیس

بضرورة صیاغة سیاسة جنائیة اقتناعهاو ، طلعات المشروعة للشعوب الإفریقیةلتحقیق الت

.تشریعات و إجراءات وقائیة مناسبة باعتمادكأولویة لحمایة المجتمع من الفساد موحدة 

إجراءات تشریعیة في قوانینها الجنائیة باعتمادالدول الأعضاء الاتفاقیةقد ألزمت و 

.الخامسة ذلك في المادة وكالات وطنیة لمكافحة الفساد ، و إنشاء هیئات و و 

نصت المادة الثامنة عشر و التاسعة عشر على إلزامیة التعاون بین الدول و 

طلبات بشأن جرائم متعلقة الأطراف في مجال المساعدة القانونیة عند القیام بتقدیم 

.بالفساد

لمتابعة تنفیذ بنودها آلیاتالفساد و مكافحته لمنع الإتحاد الإفریقي اتفاقیةووضعت 

حول الفساد داخل الإتحاد استشاريالثانیة و العشرون بإنشاء مجلس بموجب المادة

1.الإفریقي 

حیز التنفیذ بعد ثلاثین یوما من تاریخ إیداع الوثیقة حیز التنفیذ الاتفاقیةدخلت و 

الخامسة عشر للتصدیق علیها ، بعد إیداع الوثیقة الخامسة عشر للتصدیق علیها بعد 

الاتفاقیةلاعتماد، و یجوز للدولة الطرف عند من تاریخ إیداع وثیقة ثلاثین یوما مضي 

أو توقیعها أو التصدیق علیها أن تقدم أي تحفظات ، كما یمكنها سحب التحفظ  و لقد 

المؤرخ في 173–06الرئاسي رقم بموجب المرسوم الاتفاقیةصادقت الجزائر على هذه 

اتفاقیةیصدق على " و الذي نص في مادته الأولى 2.بدون تحفظ 10-04-2006

تخصص قانون عام ، محاضرات مقیاس قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، القیت على طلبة السنة الثالثة  -1

.2018، 2017، 02السداسي السادس ، جامعة البلیدة 

.2006-04- 10المؤرخ في 173–06أنظر المرسوم الرئاسي رقم - 2
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2003-07-11في '' بمابوتـو''الإتحاد الإفریقي لمنـع الفساد و مكافحتـه المعتمدة 

" .و تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

الفرع الثاني

2003المصادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة 

الجهود التي قد تبذلها الدول بصفة منفردة و منعزلة یكون مآلها نستطیع القول أن

الفشل لا محالة ما لم تكن على شكل تعاون دولي في ظل إجراءات و تدابیر متفق علیها 

. على المستوى العالمي 

ذلك جهود الدولیة لمحاربة الفساد ، و الباتجاهخطوة نحو الأمام الاتفاقیةشكلت 

صبحت برمته بعد أن أبمدى تأثیره على العالم بخطورته و المجتمع الدولي استشعرا بعدم

عابرة للحدود بعد أن أصبح العالم قریة صغیرة جرائم الفساد أكثر تعقیدا وتنظیما وخطورة و 

، بحیث بفعل التقدم التكنولوجي الهائل في الاتصالات و النقل و في شتى مجالات الحیاة 

الإلكترونیة جرائم القرصنة ائم الفساد كغسل الأموال و مستحدثة لجر شهد العالم أنماط

.غیرها من الجرائم و 

و ذلك بعد المصادقة 2005دیسمبر 19بتاریخ تنفیذحیز الالاتفاقیةدخلت هذه 

من قبل لیهاتم المصادقة ع، و )1(الاتفاقیةمن 68لة طبقا للمادة دو 30علیها من قبل 

ضمت جهودها إلى المجتمع انكانت الجزائر من أول الدول التي العدید من دول العالم، و 

كثفت مساعیها لأجل وضع هذه الأداة الفعالة التي تسمح بمواجهة الفساد و ذلك الدولي و 

حیث نصت المادة 04/127موجب المرسوم الرئاسي رقم بالاتفاقیةبمصادقتها على هذه 

الأمم المتحدة لمكافحة اتفاقیةتصادق بتحفظ على " المرسوم على ما یلي الأولى من هذا

یبدأ نفاذ " كما یلي بدء الفساد الوارد ضمن الفصل السابع منها آلیات التنفیذالاتفاقیة بعنوانمن 68تطبیقا للمادة -1

" الانضمامفي الیوم السبعین من تاریخ إیداع الصك الثلاثین من صكوك التصدیق أو القبول أو الإقرار و قیةالاتفاهذه 

.
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2003أكتوبر 31المتحدة بنیویورك یوم الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم 

)1(." و تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

الفساد جریمةالأمم المتحدة لمكافحةلاتفاقیةالعامة الأحكام : أولا 

سبعین مادة الدول وإحدى و التي جاءت ضمن ثمان فصول و الاتفاقیةدعت 

د من خلال قوانینها الأطراف المصادق علیها إلى تطبیق تدابیر واسعة لمكافحة الفسا

معاقبة تقریر الوقایة من أفعال الفساد وضبطها و مؤسساتها ، تهدف هذه التدابیر إلى و 

.مرتكبیها 

لتبین الهدف منها و شمولیة نطاق تطبیقها للاتفاقیةعامة قد جاءت الأحكام الو 

لتبین قیةالاتفابالسیاسات الوقائیة المصاحبة لمكافحة الفساد ، كما جاءت والاهتمام

أمنهو ما یترتب علیه من أثار على المجتمع و على الدولة خطورة ما یطرحه الفساد، و 

نع و مكافحة الفساد بصورة أكفأ تدعیم التدابیر الرامیة إلى مإلى ترویج و لاتفاقیةاتهدف و 

ات العمومیة وترویج الممتلكو جع و تعزیز النزاهة والمساءلة والإدارة السلمیة للشؤونأنو 

2.سترداد الموجودات اوتسییر ودعم التعاون الدولي والمساعدة في 

الأمــــــــــــــــــم لاتفاقیــــــــــــــــــةالموضــــــــــــــــــوعیة و الإجرائیــــــــــــــــــة الأحكــــــــــــــــــام : ثانیــــــــــــــــــا 

المتحدة لمكافحة الفساد 

المشار إلیهاالاتفاقیةالأحكام الموضوعیة المهمة التي جاءت بها جدیر بالذكر أن 

مل ذلك الموظف العمومي یشالذي أصبحوسعها في تعریف الموظف العامهو تاآنف

د حتى التي تمس الملكیة جعل جرائم الفساوالموظف في مؤسسة دولیة عمومیة و الأجنبي 

تفاقیة فقد تناول التجریم العامة ، أما الفصل الثالث من الالیست فقط الملكیة الخاصة و 

ممتلكات أو تبدیدها أو تسربیها وتجریم رشوة الاختلاسوإنفاذ القانون ، حیث جرمت 

.2004أفریل 19الموافق ل 1425صفر 29المؤرخ في 04/127المرسوم الرئاسي رقم - 1

.119نجار الویزة ، مرجع سابق ، ص - 2
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16و 15طبقا للمادة موظفي المؤسسات الدولیة العمومیة الموظفین الوطنیین والأجانب و 

.إلى غیره من جرائم الاتفاقیةمن 18من الإتفاقیة و تجریم المتاجرة بالنفوذ طبقا للمادة 

لتجریمها في التدابیر التشریعیة اللازمة اتخاذكما دعت الإتفاقیة أطرافها إلى 

خصوصیة ومستحدث یتناسب مع طبیعة و عتماد نظام إجرائي فعال اقوانینها الداخلیة و 

عتماد مدة ادعت إلى ، و 33، 32، 31، 30، 29مواد جرائم الفساد من خلال ال

لأموال والعائدات المتحصللاستردادو تفعیل نظام .تقادم أطول من سواها من الجرائم 

جرائي هو ما یمثل أهم جوانب مكافحة الفساد و إتباع نظام إو جرائم الفساد علیها من 

.ستردادها املاحقة هذه الأموال و شدید من شأنه 

ة جرائم كذلك تعزیز التعاون القضائي الدولي بكافة صوره و ألیاته في مجال مكافح

)1(.الفساد 

ــــــــــــدول المصــــــــــــ: ثالثــــــــــــا  ــــــــــــى اإلزامیــــــــــــة إحتــــــــــــرام ال إتفاقیــــــــــــة الأمــــــــــــمدقة عل

هالبنوداد المتحدة لمكافحة الفس

باعتبارهاالقوة الملزمة للمعاهدات الدولیة أمام القاضي الوطني تطبیقها تتمثل 

على هذا و ، سواء كان ذلك في الجانب الموضوعي أو الإجرائي ،مصدرا للقانون الداخلي 

المختصة السلطة تحدید و الأمم المتحدة لمكافحة الفسادةاتفاقیالأساس فإن إبرام 

تحدید مرتبتها بین القواعد القانونیة الداخلیة مسألة تدخل في صمیم بالتصدیق علیها و 

الأمم المتحدة اتفاقیةإن فبذلك ، و حداالقانوني الداخلي لكل دولة على النظاماختصاص

بالتالي یتوجب على لدول الأطراف المصادقة علیها ، و لمكافحة الفساد تصبح ملزمة ل

.122ـــ118صسابق ، ص، مرجع إیاد هارون محمد الدوري - 1
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بین تشریعاتها الداخلیة لتحقیق الهدف الذي شرعت تجري المواءمة بینها و طرافها أن أ

)1(.لأجله 

الثالفرع الث

الفسادجریمةلمكافحةالعربیةالاتفاقیةالتصدیق على 

21العربیة لمكافحة الفساد التي تبنتها جامعة الدول العربیة في الاتفاقیةتعتبر 

الفساد على مستوى العربیة الحدیثة في مجال مكافحةالاتفاقیاتمن 2010دیسمبر

متأخرة بعض الشيء مقارنة بالتقدم الهائل الذي شهدته لقد جاءت العالم العربي، و 

لتزامات على عاتق وضعت مجموعة متباینة من الاالاتفاقیةإلا أن ،المناطق الأخرى 

كشفه الوقایة من الفساد ومكافحته و الرامیة إلى تهدف إلى تعزیز التدابیر الأطراف فیها و 

.بكل أشكاله 

2010-12-21ت بمدینة القاهرة في جمهوریة مصر العربیة في ر قد حر و 

) 2(مادة شاملة35تتكون من العامة لجامعة الدول العربیة ، و بالأمانة أودعتو 

مؤرخ في 249-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم الاتفاقیةدقت الجزائر على هذه اصو 

.2014سبتمبر 8الموافق 1435ذي القعدة عام 13

تهدف إلى تعزیز التدابیر الرامیة للوقایة من الفساد و مكافحته و كشفه بكل أشكاله و 

، و یعود ذلك إلى عدة ثر مجتمعات تضرر من جرائم الفسادلأن المجتمعات العربیة أك

یتعلق بالأنظمة الحاكمة و قلة الخبرات القانونیة و كثرة الثروات الطبیعیة أمور منها ما 

و تقیید الحریات و ضعف الجزاءات إضافة إلى عدم مع ضعف الإدارة و التخطیط 

الأموال ، دار استردادالأمم المتحدة لمكافحة الفساد و دورها في لاتفاقیة، القوة الملزمة مصطفى عبد الكریم-1

.23ص ، 2014جمهوریة مصر العربیة ، النهضة العربیة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ،

.2021الدولیة لمكافحة الفساد ، للاتفاقیاتأمین لطفي ، تحلیل مقارن - 2
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الإقلیمي غبة إلى مواكبة المجتمع الدولي و الاستقرار السیاسي إن هذه الأسباب إضافة الر 

.في محاربة الفساد 

العربیة لمكافحة الفساد تتضمن أحكام تجریم إلزامیة بالنسبة لجمیع یةالاتفاقكما أن 

إلزامي الأممیة بحیث أدرجت جرائم و جعلت من تجریمها الاتفاقیةأفعال الفساد ، عكس 

)1(.البعض الأخر تركت لدول الحریة في ذلك ووفقا لما تقتضیه مبادئها القانونیة و 

المطلب الثاني

01-06قبل صدور قانون التشریعیة لمكافحة الفساد في الجزائرالآلیات

هذا إلتزاما منها ادة قویة من أجل مكافحة الفساد ومحاربته و أبدت الجزائر إر 

:ما یلي التي صادقت علیها و علیه قامت بإصدار عدة قوانین نذكر منها بالاتفاقیات

الفرع الأول

العقلیةقانون مكافحة المخدرات و المؤثرات 

:09–75الأمر رقم في ظل : أولا 

الاتجارو المواد المخدرة استعمالأن سوء لقد علم المجتمع الدولي منذ القدیم إلى 

یة ، حیث أصبح منع هذه الظاهرة غیر المشروع ، أضحى أمرا خطیرا یمس البشر 

العربیة ، و الدولیةالاتفاقیاتو واثیق مكافحتها حتمیة تفرضها ضرورة حتمیة تفرضها المو 

إذ أن الجزائر الوضعیة عن بعد  في هذه الفترة مكتفیة فقط بمتابعةفقد كانت الجزائر أما 

ذلك ما المخدرة إلى أن دق ناقوس الخطر و لم تكن دولة منتجة أو مستهلكة كبیرة للمواد 

ملیكة حجاج ، قانون مكافحة الفساد ، محاضرات أعدت لطلبة السنة الثالثة قانون عام  جامعة زیان عاشور ، -1

.73، ص 2020–2019الجلفة ، 
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الاتجارالمتضمن قمع 091-75رقم دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار الأمر 

.للمواد السامة المحظورینالاستهلاكو 

هذا تأكیدا على محاولة المشرع محاربة ظاهرة المخدرات التي بدأت تظهر أثارها و 

كان لزاما تدخل المشرع لوضع فظهرت شبكات تهریب المخدرات و في المجتمع الجزائري 

.كالشبكات الإجرامیة التي لم تكن معروفة قبل ذلحد لهذه 

تعد جریمة خطیرة على الفرد ، فقد أقر لها المشرع بما أن جریمة تعاطي المخدرات و 

المواد المخدرة بصفة غیر أستهلكنص على أن یعاقب كل من و الجزائري عقوبة زجریة 

دج 5000إلى 500و بغرامة من بالحبس لمدة من شهرین إلى عام واحد قانونیة 

و قد حاول التشریع الفقرة الأولى من نفس الأمر 5ذلك طبقا للمادة بإحدى العقوبتین و أو

ت حینما نص صراحة على معاقبة سد كل الطرق أمام المهربین و المتاجرین في المخدرا

عبور من ستعمال الجزائر مركز او ر الوطن ـلو للمرور عبتصال غیر شرعي بها و اكل 

).2(رتكاب هذه الجرائم ادولة أخرى إلى غیرها من الدول أو حتى محاولة 

:05–85قانون رقم في ظل ال: ثانیا 

الحد من التشریعات السابقة و حاول المشرع الجزائري سد الثغرات التي واجهتها 

نقلها فالجزائر أضحت تعرف تزایدا خطیرا في تعاطیها و المخدرات التي ما زالتانتشار

المتعلق بحمایة الصحة 05-85بلد عبور مما جعل المشرع الجزائري یصدر القانون رقم 

)3(.و ترقیتها 

الاتجارالمتضمن قمع 1975فبرایر سنة 17الموافق ل 1395صفر عام 6المؤرخ في 09-75رقم أمر-1

.فبرایر 21صادر في 15المحظورین للمواد السامة و المخدرات ، الجریدة الرسمیة عدد  الاستهلاكو 
القانـون ، تخصص ، الإتجار غیر المشروع بالمخدرات و سبل مكافحته ، أطروحة دكتوراه في عمراوي السعید-2

.263، 262، ص 2017، 2016بن یوسف بن خـدة 1القانـون الجنائي و العلـوم الجنائیـة ، جامعة الجزائر 
الصادرة 8الجریدة الرسمیة عدد ,اة و ترقیتهالمتعلق بحمایة الصح1985فیفري 16المؤرخ في 05- 85قانون رقم -3

.1985فیفري 17بتاریخ 
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المذكور سابقا ، و أن العقوبة 09-75الجرائم تكاد تكون نفسها المذكورة في الأمر رقم و 

لى عقوبة تنص ع248قد تصل إلى عشرین سنة حسب جسامة الفعل ، غیر أن المادة 

تضر بالصحة 244إلى 243الإعدام إذا كانت الأفعال المنصوص علیها في المواد من 

.المعنویة للشعب الجزائري 

:18-04في ظل القانون رقم : ثالثا 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع )1(18–04میز القانون یت

الوقایة التي وسع من تدابیر غیر المشروعین هو أن المشرع الجزائري الاتجارو الاستعمال

تنفیذ كانت سائدة بعد أن كان الأمر یقتصر على مسألة الخضوع للعلاج دون متابعة 

مع تفاقیات الدولیة و مع ما أوصت به الاتدابیر العلاج و الحق في مراجعتها ، و تماشیا 

ترقیتها ، بقي المشرع المتعلق بحمایة الصحة و 05- 85قم ما سبق إدراجه في القانون ر 

ذلك ما نص علیه هذا ض یستوجب العلاج لا العقاب و الجزائري ینظر إلى المدمن المری

2.القانون في المادة السادسة منه 

الفــرع الثاني

مكافحتهماوتمویل الإرهاب و تبییــض الأمـــوالجریمة قانـون الوقایة من 

تعتبر جریمة غسیل الأموال أحد الجرائم المستحدثة التي نالت حظ كبیر من الدراسة 

ارتباطها الفعلي بجمیع أشكال الفساد ، حیث أصبحت دقتها ، و تها و البحث نظرا لخطور و 

المزید من ارتكابخطرا حقیقیا یؤدي إلى زعزعت الثقة بالمؤسسات المالیة ، وتشجیع 

مرتكبوها أموالا طائلة ، إضافة إلى أنها تصبح بعدها في الجرائم الخاصة التي یجني

.أماكن مأمونة یحمیها القانون 

المتعلق بالوقایة من المخدرات و  المؤثرات العقلیة و قمع 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04قانون رقم-1

.2004دیسمبر 26المؤرخة في 83عدد ها ، الجریدة الرسمیة الإتجار غیر المشروعین بو الاستعمال

.18-04من القانون 6أنظر المادة - 2
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یلجأ إلیها لتظهیر العائدات المالیة التيغسیل الأموال من جرائم الفساد تعد جریمة و 

تلقي الهدایا الوظیفة و استغلالإساءة النفوذ ، و واستغلالالإجرامیة الناتجة عن الرشوة ، 

...)1(

و المتعلقة بالوقایة الدولیة التي صادقت علیها الجزائر بتحفظ الاتفاقیةإلى استجابةو 

)3(01- 05القانون رقم صدر )2(.مكافحتهمامن تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و 

الهدف من صدوره تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و عرف القانون المذكور جرائم 

لمخالفي نصوصه ، هو الوقایة من الجرائم المذكورة ، غیر أنه یحتوي على الشق الجزائي 

.و لهذا یمكن إعتباره مكملا لما جاء به قانون العقوبات 

عنوان سسات المالیة أن تتأكد من هویة و المؤ جب القانون المذكور على البنوك و أو 

فظ سندات أو قیم أو إیصالات أو تأجیر صندوق ، زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو ح

رسمیة أصلیة ساریة بتقدیم وثیقةكما یجب أن یتم التحقق من هویة الشخص الطبیعي 

بتقدیم قانونه كذلك بالنسبة للشخص المعنوي یكون التأكد من هویته الصلاحیة ، و 

لیا  أما الوكلاء بأن له وجودا فعاعتمادهالأساسي و أي وثیقة رسمیة تثبت تسجیله أو 

الذین یعملون لحساب الغیر أن یقدموا إلى جانب الوثائق المذكورة التفویض بالسلطات 

)4(.المخولة لهم 

.244، مرجع سابق ، ص نجار الویزة- 1

الدولیـة الاتفاقیـةبـتحفظ علـىالمتضـمن التصـدیق 2000دیسمبر سنة 23المؤرخ في 445-2000مرسوم رئاسي -2

.2001ینایر 03لقمع تمویل الإرهاب الجریدة الرسمیة العدد الأول 
حتهما،مكافو متعلق بالوقایة من تبییض الأموال تمویل الإرهاب ال2005فبرایر 06مؤرخ في 01-05قانون رقم -3

.2005فبرایر 09مؤرخة في 11الجریدة الرسمیة عدد 

.01-05من القانون 8إلى المادة 01انظر المواد من المادة - 4
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كما نص القانون على رقابة بنك الجزائر بحیث یرسل مفتشو بنك الجزائر 

اقبة في عین المكان لدى البنوك المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار المر 

تقریرا سریا إلى استعجالیةفروعها في إطار مراقبة الوثائق بصفة والمؤسسات المالیة و 

تباشر اللجنة المصرفیة فیما و لعملیات غیر مبررة  ، اكتشافهمبمجرد الهیئة المختصة 

یخصها بإجراء تأدیبي طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة التي تثبت عجزا في إجراءاتها 

)1(.الداخلیة 

فرع الثالـثال

قانــون مكافـــحة التهریــــب

المتعلق بمكافحة التهریب ، و جاء هذا ) 2(06- 05الأمرلقد أصدر المشرع الجزائري 

إلى وضع تدابیر یهدف ولیة التي صادقت علیها الجزائر و الدالاتفاقیاتإلى استجابة

و مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من التهریب و مكافحته لذا وقائیة لمكافحة التهریب 

ون للسلطات ـین یقدمذة أو غیرها للأشخاص الـمالیتحفیزام ــمنه على تقدی5ص المادة ــتن

)3(.ض على المهربین ـها أن تفضي إلى القبـالمختصة معلومات من شأن

)4(كما نص هذا القانون على إنشاء الدیوان الوطني لمكافحة التهریب 

على تهریب البضائع و تهریب الأسلحة و على العقوبات التكمیلیة أیضانصو 

في هابالإضافة إلى العقوبة الأصلیة كما نص على منع المصالحة المنصوص علی

01ـــــ05من القانون 12و 11أنظر المادة - 1

59عدد المتعلق بمكافحة التهریب ، الجریدة الرسمیة2005غشت 23المؤرخ في 06- 05الأمر رقم -  2

.2006یولیو 15المؤرخ 09-06، معدل و متمم بالأمر رقم 2005غشت 28في  مؤرخ

.06-05من الأمر 5أنظر المادة - 3

.06-05من الأمر 6أنظر المادة - 4
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المساهمون في الجریمة و و إستبعاد الظروف المخففة و المحاولة و التشریع الجمركي 

)1(.الإعفاء من المتابعة و تخفیض العقوبة 

المطلب الثالث

06/01مكافحة الفساد في ظل القانون رقم 

في ظل قصور قواعد قانون العقوبات الجزائري و عدم مجاراته للرهانات الجدیدة 

بهذا المجال عن قمع القوانین ذات الصلة و لجریمة الفساد الحركیة و التنظیم و الدینامیكیة

06الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة اتفاقیةلما فرضتهالتزامالفساد ، وكذلك ا

ع الفساد ـدة هیئات لمنـها بضرورة إنشاء هیئة أو عـدقة علیامنها على جمیع الدول المص

الفساد توجت الجزائري إستراتیجیة وطنیة جدیدة لمكافحة تبلورت لدى المشرع ـه مكافحتو 

لتتولى بعد ذلك هیئات المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ) 2(06/01رقم بقانون

.خاصة رسم و تنفیذ سیاسة الملاحقة وطنیة 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على مجموعة من 06/01نص القانون ا لهذ

الفساد عامة ، كان أهم هذه التدابیر هو التدابیر الوقائیة التي ترمي إلى الوقایة من جرائم 

ــــمكالوطنیة للوقایــة من الفســاد و تدعى بالهیئـة طة إداریة متخصصة ــإنشاء سل ــــ افحته ـــــ

و تعزیز آلیات المحافظة على تدعیما للجهود الرامیة إلى مكافحة الفساد ، و )الفرع الأول (

المتمم لقانون الوقایة من الفساد و 05-10المال العام ، قام المشرع بإصدار الأمر رقم 

مكافحته و الذي بموجبه تم تدعیم الترسانة المؤسساتیة المتخصصة في مكافحة الفساد 

.من نفس المرجع 28، 27، 25، 22، 21، 19، 16، 14، 10أنظر المواد -1
الوقایــة مــن الفســـاد یتعلــق2006فبرایــر 20المــتمم لقــانون العقوبــات و المــؤرخ فــي المعــدل و 01-06قــانون رقــم -2

المــؤرخ 05-10، المعــدل و المــتمم بــالأمر رقــم 2006مـارس 8، صــادرة فــي 14مكافحتـه ، الجریــدة الرســمیة عــدد و 

15-11انون رقـم و المعـدل و المـتمم بالقـ2010سـبتمبر 1صـادرة فـي 50، جریـدة رسـمیة عـدد 2010أوت 26في 

.2011غشت 10صادرة في 44، جریدة رسمیة عدد 2011غشت سنة 2المؤرخ في 
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لبحث ةلیاتیعمالدیوان المركزي لقمع الفساد ، و الذي هو عبارة عن أداة بجهاز ثاني هو

)الفرع الثاني ( و معاینة جرائم الفساد 

الفرع الأول

مكافحتهمن الفساد و الهیئـة الوطنیــة للوقایـــة

التزاممكافحته ولید الصدفة بل كان یة من الفساد و لم یكن إنشاء الهیئة الوطنیة للوقا

كذلك و الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقیةدولي في ذمة الجزائر بعد مصادقتها على 

-06و هذا بموجب قانون رقم في إطار الجهود الرامیة إلى الوقایة من الفساد و مكافحته 

منه 17المتمم و ذلك في المادة المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و 01

و مكافحته  قصد تنفیذ دتنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفسا: " التي تنص كما یليو 

" .الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد 

مكافحته یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و التعریف باله: أولا 

18مكافحته في المادة نیة للوقایة من الفساد و عرف المشرع الجزائري الهیئة الوط

ستقلة تتمتع سلطة إداریة م" :على أنها01-06مكافحته من قانون الوقایة من الفساد و 

قد و " هي تحت تصرف رئیس الجمهوریة المالي ، والاستقلالو بالشخصیة المعنویة 

من نفس القانون بتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة 17أوكل لها المشرع الجزائري بموجب المادة 

)1(. في مجال مكافحة الفساد 

المشار إلیه أنها 01-06بالنظر للقانون رقم یئة الوطنیة للوقایة من الفسادالهتعد 

المالي لدى رئاسة الجمهوریة الاستقلالو مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویةهیئة إداریة

ساد و تجسید مبادئ دولة القانون سیاسة شاملة للوقایة من الفاقتراحتتمثل مهمتها في 

.سابقمرجع 01- 06من القانون رقم 17و 18أنظر المادة - 1
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، وللهیئة الحصول على الوثائق ةالشؤون العمومیمسؤولیة و ةـ، الشفافیس النزاهةـتعكو 

)1(.المعلومات و تقوم برفع تقریر سنوي لرئیس الجمهوریة عن أعمالها و 

هي و الفساد،الجهاز التنفیذي الرئیسي في الإستراتیجیة الوطنیة في مكافحة تعتبرو 

).2(.مكلفة بجمع و تحلیل إحصاءات الفساد و اتجاهاته 

التي أناط لها المشرع مهمة الأولى الهیئة الوحیدة و ر أنه لیست هذه الجدیر بالذكو 

الوقایة منه الذي أنشأ سنة المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و تتبع الفساد فقد سبقها في ذلك

في عیالذر الذي تم حله نظرا لفشله و 96/233جب المرسوم الرئاسي رقم بمو 1996

في أداء مهامه استقلالیتهم لعل أهم أسباب ذلك هو عدو 2000سنة الآفةمكافحة هذه 

)3(.الخطیرة الموكولة له 

من تتكونهي و ر العاصمة بمدینة الجزائالوطنیة للوقایة من الفساد حدد مقر الهیئة 

قابلة للتجدید سنوات خمس 5أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 6ستةرئیس و 

، مدیریة سیسالتحمدیریة الوقایة و و التقییم الیقظةتتكون الهیئة من مجلس و مرة واحدة

یتم و محددة قانونا اختصاصاتكل واحدة لها التعاون الدولي وقسم التنسیق و التحالیل 

ذات و التي تكون نزیهة و بین الشخصیات المستقلة التي تمثل المجتمع المدني مناختیاره

)4(. 413-06كفاءة و ذلك طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

تزود الهیئة بأمانة عامة یتولاها أمین عام یسهر على التسییر المالي و الإداري و 

تحت سلطة رئیس الهیئة یعین بموجب مرسوم رئاسي ، ومن أجل التسییر الحسن للهیئة 

. 125، مرجع سابق ، ص مجبور فازیة-1
.72، مرجع سابق ، ص عائشة لخشین-2
القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، أطروحة دكتوراه علوم في الحقـوق ، حاحة عبد العالي ، الألیات-3

.484ص ،2013، 2012تخصص قانـون عام ، جامعة محمد خیضر بسكـرة ، 
ـــــم -4 ـــــي 413-06مرســـــوم رئاســـــي رق ـــــدة الرســـــمیة عـــــدد 2006نـــــوفمبر 22مـــــؤرخ ف : صـــــادرة فـــــي 74، الجری

یمهـــا  و كیفیـــات ســـیرها ، المعـــدل لهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن الفســـاد و مكافحتـــه و تنظیحـــدد تشـــكیلة ا22/11/2006

.08، عدد 2012، الجریدة الرسمیة 2012فیفري 07، المؤرخ في 64-12المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم و 
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یجب أن تتكون من الهیئة من تزود بالوسائل البشریة و المادیة اللازمة لتأدیة مهامها ، إذ 

لهم بالتكوین العالي و الخبرة ، وفوق ذلك یجب أن یكونوا موظفین متخصصین مشهود 

).1(لحزم و القدرة للقضاء على الفسادو اعلى درجة عالیة من النزاهة و القوة 

من الفساد و مكافحتهالطبیعـة القانونیـة للهیئة الوطنیة للوقایة: ثانیا 

على طبیعة الهیئة كما 01-16من قانون18نص المشرع الجزائري في المادة 

" یلي ، ليالماالاستقلالالهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، و: 

الوطنیة للوقایة من الفساد    و یفهم من هذه المادة أن الهیئة"توضع لدى رئیس الجمهوریة 

ونیة للهیئة   ید الطبیعة القانمكافحته تتمیز بمجموعة من الخصائص تتبلور في تحدو 

: یمكن تحدید هذه الخصائص كما یلي و 

:الهیئة سلطة إداریة مستقلة –1

د من منحه ـ، لا بق الغرض الذي أنشأ من أجلهـحتى یقوم هذا الجهاز بتحقی

تعد ذلك أن الهیئة الاستقلالیةمن الوسائل و الآلیات القانونیة التي تضمن له مجموعة 

س ـدى رئیـتوضع لو الاستقلالع بالشخصیة المعنویة و ـة تتمتـة مستقلــسلطة إداری

)2(. الجمهوریة 

هي یئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بمهمة خطیرة ومعقدة و فت الهكلّ

إلا أن التصدي لظاهرة العصر المتمثلة في الفساد التي أصبحت مؤسسة قائمة بحد ذاتها 

كافیة تحمیها من مختلف أشكال استقلالیةمن استفادتهذه المهمة لا تتحقق إلا إذا 

.347، مرجع سابق ، ص نجار الویزة - 1

التشـریعات الوطنیـة بـة الجزائریـة فـي مكافحـة الفسـاد بـین مقتضـیاتالتجر بـن الشـیخ عبـد الباسـط ، یامـة إبـراهیم ،-2

.166، ص 2020الدولیة ، مجلة تحولات ، العدد الثاني ، جامعة ورقلة ، دیسمبر الاتفاقیاتحتمیة التكییف مع و 
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، و تجعل من محاربة الفساد مجرد شعار لا و العراقیل التي قد تعطل نشاطهاالضغوط

)1(.غیر 

یعني أنها تتمیز بالطابع الإداري سلطة إداریة مستقلة إن تكییف المشرع للهیئة بأنها 

التقلیدي ، كما أنها لیست غیر مصنف ضمن الهرم الإداري م جدید و السلطوي وهي تنظیو 

لا تخضع و ي إداریة خاصة مستقلة عن الحكومةبمؤسسة عمومیة أو هیئة قضائیة ، فه

.السلطة العامة هذا من ناحیةامتیازاتلرقابتها كما أنها تتمتع بسلطة تمكنها من ممارسة 

هي بالتالي لا تخضع لأي رقابة رئاسیة أو و من ناحیة أخرى فإنها هیئة مستقلة 

التنفیذیة و لكن لا یعني هذا عدم وجود أیة علاقة أو تأثیر صائیة من  طرف السلطة و 

)2(.لهذه الأخیرة على عمل و مهام الهیئة و خاصة الرقابیة منه 

التي حددها الاستقلالیةفي أداء مهامها و یتم قیاس هذه باستقلالیةتتمتع الهیئة و 

:ةأربعحسب أسس 19ص المادة المشرع بموجب ن

.الطابع الجماعي للجهاز -

.الأعضاء انتقاءتعدد الهیئات المكلفة بتعیین و -

.عضاء الهیئة تحدید عهدة لفائدة أ-

).3(.التنفیذیةتحدید خضوع أو تبعیة الهیئة للسلطة -

للوقایــة مــن الفســاد 01-06، الألیــات القانونیــة المســتحدثة بموجــب القــانون ربــوحي فیصــل ، منصــوري ماسینیســا-1

.13، ص 2016مكافحته بین التطبیق و التضییق ، مذكرة ماستر ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، و 
.485، مرجع سابق ، ص حاحة عبد العالي-2
ــان -3 مجلــة البحــوث ،، الفســاد الاقتصــادي و آلیــات مكافحتــه فــي التشــریع الجزائــريشــیخي عائشــة ، عیاشــي بوزی

. 244، ص 2015، دیسمبر 5السیاسیة ، جامعة سعیدة ، العدد قانونیة  و ال
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اختیارهاالهیئة بسلطة وضع نظامها الداخلي و ذلك في حریة استقلالیةتتجلى و 

، كما لمجموع القواعد التي تقرر كیفیة تنظیمها و سیرها دون مشاركة أیة جهة أخرى 

)1(. تظهر في عدم خضوع النظام الداخلي للمصادقة علیه من السلطة التنفیذیة 

التي تنص على 413-06من المرسوم رقم 19نص المادة ذلك من خلالیتأكد 

ینشر في الجریدة الرسمیة بموجب مرسوم تعد الهیئة نظامها الداخلي الذي" ما یلي 

لها سلطة سن نظامها ص أن هیئة مكافحة الفساد فواضح من الن" رئاسي و تصادق علیه 

.حتى سلطة المصادقة علیه فتكون إستقلالیة الهیئة من هذا الجانب ملموسةالداخلي بل و 

المالي الاستقلالتمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة و –2

الاستقلالیةفعالا لقیاس درجة و عاملا حاسما لا تعد الشخصیة المعنویةبالرغم من

خاصة من الجانب الوظیفي الاستقلالیةتساعد بنسبة معینة في إظهار هذه إلا أنها تؤثر و 

)2(.المترتبة عنها الآثارو ذلك بالنظر إلى النتائج و 

بالاستقلالیةتتمتع على أن الهیئة من الدستور المعدل 2الفقرة 202أكدت المادة و 

على أن إستقلال الهیئة نجدها أكدتنفسهاالمادةمن03الفقرة فيأماالإداریة والمالیة و 

من خلال الحمایة ى الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفیها الیمین، و مضمون عل

أو الشتم أو التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهیب أو التهدید أو الإهانة

)3(.التي قد یتعرضون لها خلال ممارسة مهامه أیا كانت طبیعته ، و التهجم 

السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة ، مذكرة ماجستیر في القانون ،سمیر حدري ،-1

.57، ص 2006بومرداس ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أمحمد بوقرة ، 
، إسـتقلالیة الهیئـة الوطنیـة للوقایـة مـن الفسـاد و مكافحتـه ، الملتقـى الـوطني الأولحـول الجـرائم المالیـة أعراب أحمد-2

.10ص 2010المنظم من طرف كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أم البواقي ، 
الشـعبیة الدیمقراطیـةالمتضمن تعدیل دستور الجمهوریـة الجزائریـة 2016مارس 06المؤرخ في 01-16قانون رقم -3

.2016مارس 07الصادرة بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة عدد 
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الهیئة عن استقلالیةیعتبر إضفاء الشخصیة المعنویة على الهیئة عاملا مهما لتأكید 

الهیئة بصورة مطلقةاستقلالیةات السلطة التنفیذیة و إن كان عاملا غیر حاسم لإثب

ر مرتب على الشخصیة ــة التقاضي للهیئة كأثــــح المشرع أهلیـكما أن منة ،ــنهائیو 

)1(. المعنویة 

من أحكام 11فقرة9كذلك تمتع الهیئة بأهلیة التعاقد و هو ما أكدته المادة و 

" المعدل و المتمم و التي تنص على ما یلي 413-06المرسوم رقم  یكلف رئیس : 

تطویر التعاون مه هیئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي ... الهیئة بما یأتي 

)2(" .و تبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة 

تسییر سیاستها و تنفیذ و تستقل في وضع الهیئة مالیا ، فرغم أنهااستقلالأما عن 

، رقابةهذه الإعانات فإنها تمارس حتما نوعا من الالمالیة ، إلا أننا نرى أن الدولة لما تقدم

في تقدیم ، كما أن إمكانیة التقاعس لیة الهیئة من الناحیة الوظیفیةمما یقلص من إستقلا

الجهاز التنفیذي الأمر الذي لضغوطة عندما لا تستجیب الهیئة خاصهذه الإعانات واردة 

المالي للهیئة محدود نسبیا كونها في مواردها على السلطة الاستقلالأن یدفعنا إلى القول 

)3(.التنفیذیة و تخضع للرقابة المالیة أیضا 

تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة -3

سلطة إداریة اعتبارهاو رئیس الجمهوریة السید تحت إشرافوضع الهیئةیتنافى 

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، فتبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة یعني بأنها لیست 

.التنفیذیة السلطةمستقلة بل خاضعة لرئیس 

.9، مرجع سابق ، ص أعراب احمد- 1

.، مرجع سابق 314- 06من المرسوم رقم 11فقرة 9أنظر المادة - 2

جرائم الفساد و آلیات مكافحتها في التشـریع الجزائـري ، الجـزء الثـاني  الطبعـة الأولـى، دار ،الحاج علي بدر الدین-3

. 48، ص 2017الأردن ، -الأیام للنشر و التوزیع ، عمان 
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من الانتقاصسلطة معینة لا یعني بالضرورة إلا أن النص على تبعیة الهیئة ل

من أهمیة لهذا الجهاز الرقابي الدولةبل قد تعكس في بعض الأحیان ما تولیه استقلالیتها

یتبین ذلك من خلال نص المشرع على تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول و 

).1(أو أحد الوزراء 

إخضاع موظفي الهیئة لنظام التنافي –4

یعدالهیئات الإداریة المستقلة إزاء السلطة التنفیذیةاستقلالیةتبعا لما تقدم فإن 

إزاء الأعوان استقلالیتهاأن ، إلا لتمكینها من ممارسة مهامها الضبطیةاأساسیعاملا

المشرع نظامالناشطین في القطاع الذي تضبطه یشكل ضمانة لنجاعتها ، لذا كرس 

وامتلاكخرىالأمهامبعض الء الهیئة من ممارسة منع أعضا، الذي یقصد منه التنافي

. المصالح في بعض المؤسسات

مكافحته ، فلا توجد أیة إشارة تجعل أعضاء لرجوع إلى أحكام قانون الوقایة و باو 

یجعل أعضاء )2(01-07الهیئة خاضعة لهذا النظام ، لكن بالرجوع إلى أحكام الأمر 

المادة الأولى من علیهلمؤسسات الخاضعة لنظام التنافي وهو ما أكدتالهیئة من بین ا

الالتزاماتو الأمر إلى تحدید حالات التنافي یهدف هذا " :على أنهذا الأمر التي تنص

یطبق على شاغلي منصب تأطیر أو المتصلة ببعض المناصب والوظائف و الخاصة 

و كذا على مستوى ... وظیفة علیا للدولة یمارسونها ضمن الهیئات و الإدارات العمومیة 

أو المراقبة أو سلطات الضبط أو كل هیئة عمومیة أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط

" . التحكیم 

.487، 486، مرجع سابق ، ص حاحة عبد العالي-1
الخاصــة بـــبعض الالتزامـــات، یتعلــق بحـــالات التنــافي و 2007مـــارس ســنة 1مـــؤرخ فــي ،01-07أمــر رقــم -2

.2007مارس 07، صادرة بتاریخ 16المناصب و الوظائف ، الجریدة الرسمیة ، عدد 
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یئة الوطنیة للوقایة من الفساد خضوع أعضاء الهالمشار إلیه أنواضح من النص

مكافحته لنظام التنافي ، ومن ثم یمنع علیهم من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم و 

أو خارجها مصالح لدى المؤسسات أوبأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین داخل البلاد 

ت التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها ، أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا الهیئا

)1(.رأیا بغیة عقد صفقة معها 

أو مهني أیا كانت طبیعته استشاريكما یمنع على أعضاء الهیئة ممارسة نشاط 

المحددة مهلةالانقضاءن عند نهایة مهمتهم و لمدة سنتین، وحتى بعد لأي سبب كاو 

و كذا حیازة مصلحة مقید استشاريمهني أو یجب أن تكون ممارسة أي نشاط قانونا

سنوات من طرف المعني بالأمر یوضع لدى الهیئة الوطنیة 3بتصریح كتابي و ذلك لمدة 

. شهر واحد إبتداءا من تاریخ بدایة ممارسة النشاط للوقایة من الفساد و مكافحته في أجل 

ام بهذا التصریح ، یعرض صاحبه إلى عقوبة الغرامة التي تتراوح من وعدم القی)2(

)3(.دج 500.000دج إلى 200.000

مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد : ثالثا 

مكافحته التي توضع لدى رئیس الجمهوریة للوقایة من الفساد و تتمتع الهیئة الوطنیة

قد تطرق یجیة الوطنیة لمواجهة الفساد ، و الإستراتبصلاحیات واسعة ، فهي تتولى تنفیذ 

وقد تم ادمن قانون مكافحة الفس20لمادة المشرع الجزائري لهذه المهام بمقتضى ا

)4(.المعدل و المتمم 06/413تحدیدها بدقة بموجب المرسوم رقم تفصیلها و 

مكافحة المتعلقة بتفعیل 2009لسنة 03غیر أن تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 

على الجانب الوقائي على المستوى اقتصارهاو عادت تنظیم صلاحیات هذه الهیئة الفساد أ

.49، مرجع سابق ، ص الحاج علي بدر الدین - 1

.01-07من الأمر 4أنظر المادة - 2

.01-07مر من الأ7أنظر المادة - 3

.350، مرجع سابق ، ص نجار الویزة - 4
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لها جهاز ثاني هو أستحدثالوطني و التعاون الدولي في هذا المجال ، أما المكافحة فقد 

)1(.الدیوان المركزي لقمع الفساد 

: الآتیةسیما بالمهام من قانون مكافحة الفساد انه تكلف الهیئة لا20تضمنت المادة 

سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون و تعكس النزاهة اقتراح-

.الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العمومیة و 

لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد -

وكذا من الفسادتدابیر خاصة منها ذات الطابع التشریعي و التنظیمي للوقایة اقتراحو 

كل المعلومات التي استغلالو عمومیة و الخاصة و جمع التعاون مع القطاعات المعنیة ال

سیما البحث في التشریع ، لاتساهم في الكشف عن أعمال الفساد و الوقایة منها یمكن أن

)2(.و التنظیم و الإجراءات عن عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها 

دراسة الموظفین العمومیین بصفة دوریة و تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة ب-

بالنیابة العامة لجمع الأدلة ةالاستعان، فیها و السهر على حفظهاالمعلومات الواردة 

.وقائع ذات علاقة بالفسادتحري في الو 

ضمان تنسیق و متابعة النشاطات و الأعمال المباشرة میدانیا على أساس التقاریر -

الدوریة و المنتظمة المدعمة بإحصائیات و تحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد 

.مكافحته التي ترد إلیها من القطاعات و المتدخلین المعنیین و 

.492، مرجع سابق ، ص حاحة عبد العالي-1
الفكـــر الجـــامعي ، الإداري ، الطبعــة الأولـــى ، دار، الشـــفافیة و أثرهــا فـــي مكافحـــة الفســـاد عصـــام أحمـــد البهجـــى-2

.550، ص 2014الإسكندریة ، 
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تنسیق ما بین القطاعات و على التعاون مع هیئات مكافحة الفساد السهر على تعزیز ال

)1(.على الصعیدین الوطني و الدولي 

التنسیق و شاملة للوقایة من ظاهرة الفسادكاقتراح سیاسةاستشاریةتمارس الهیئة مهاما و -

سد ثغرات التشریع لة على مكافحة أعمال الفساد، و بین القطاعات و الهیئات العام

، كما من ملاحقة العدالة ، وتقدیم توصیات بذلكدین و تفویت فرص إفلات الفاسه لتصویب

بالممتلكات من لدن داریة ، كتلقي التصریحات الخاصةأنها مكلفة ببعض التدابیر الإ

الوثائق المدعمة لعملها كما لها إحاطة وزیر الموظفین، ومن حقها طلب المعلومات و 

).2(.الجزائي العدل بالوقائع ذات الوصف

مكافحته یئة في مجال الوقایة من الفساد و تقییم أداء اله: رابعا 

یة المستقلة للوقایة من الفساد للهیئة الوطنبالرغم من المعالجة القانونیة الثریة 

الأمر 2016في ظل التعدیل الدستوري الأخیر لسنة مكافحته سیما من خلال دسترتهاو 

العدید من المؤسساتي للبلاد ، فقد واجهت هذه الهیئة الذي أكسبها مكانة هامة في الهرم 

العجز في تحقیق الأهداف الرئیسیة المسطرة لها نذكر منها ما بسبب القصور و الانتقادات

: یلي 

السلطات الآلیات و قمع المفسدین ، كما أنلا تتمتع بالصلاحیات الكافیة لردع و -

الممنوحة للهیئة من أجل القیام بدورها على أكمل وجه ناقصة ، فهي تعتبر مجرد سلطة 

حصر سلطتها في تلقي التصریح بالممتلكات للبحث و التحري عن المعلومات ، كما أن 

السلطة التنفیذیة ، كذلك تبعیتها لهیئةها في الكشف عن جرائم الفساد ، و بالرغم من أهمیت

الدولیـــة الاتفاقیـــات، جـــرائم الفســـاد الإداري ، دراســة قانونیـــة تحلیلیـــة مقارنـــة فـــي ضـــوء عصـــام عبـــد الفتـــاح مطـــر-1

التشـــریعات الجنائیــــة و قــــوانین مكافحــــة الفســــاد فــــي الـــدول العربیــــة و الأجنبیــــة ، دار الجامعــــة الجدیــــدة ، الأزاریطــــة ، و 

.344، 343ص، ص2011الإسكندریة ، 
، یفتقـد لآلیـات إنفـاذهریة لمكافحة الفساد و مفارقتها ، إطار قانوني و مؤسساتي طمـوح ، التجربة الجزائشهیدة قادة-2

.3ص 2019جوان 17ساد ، جامعة تلمسان ، الجزائرمجلة  مركز حكم القانون و مكافحة الف
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كل هذا ینعكس سلبا على و وضعف في الفعالیةالاستقلالیةما یترتب عنه من نقص في و 

.عمل الهیئة 

كما أن المساهمة المحتشمة للهیئة في حل قضایا الفساد ، ومنه یظهر لنا أن الهیئة 

بالشخصیة تعاني قصورا شدیدا في أداء دورها في مكافحة الفساد ، كما أن الهیئة تتمتع

تحول الملف لها حق التقاضي إلا أنه بوصولها إلى وقائع ذات وصف جنائي المعنویة و 

لهیئة لها الحق في تحویل الملف إذن فاو الذي یخطر بدوره النائب العام ، لوزیر العدل 

الذي یمر عبر وزیر العدل دون إمكانیة إحالة إحالة مرتكبي جرائم الفساد على القضاء و 

).1(لطتها في تحریك الدعوى العمومیةهذا تقیید واضح لسو الملف على القضاء 

اختصاصاتتتمتع بأیة أن الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد في الجزائر لاكما 

لا أقل   و أكثرو إخطارات لوزیر العدل لا إداریة تنتهي بتقاریر اختصاصاتهابل القضائیة 

هذا الأخیر الذي یعد ممثلا للسلطة التنفیذیة ، مما یشكك و یقلل في مهامها كهیئة 

الضبطیة القضائیة و هذا ما سیؤثر باختصاصاتقضائیة مستقلة ، إذ أنها لا تتمتع حتى 

).2(مستقلة تتصدى للفساد مؤسساتیافي أداء مهامها كمؤسسة وطنیة 

لهیئة لوقائع ذات وصف جزائي تتعلق بالتصریح ااكتشافكما أنه في حالة 

حقها تحریك الدعوى بالممتلكات أو التصریح الكاذب أو إثراء غیر مشروع ، فلیس من

إنما هي ملزمة بإخطار السید وزیر العدل الذي یعود له وحده الحق في تحریك العمومیة، و 

جانب تطبیق الكیفیات ة خاصة في الدعوى العمومیة ، كما أنه لم یظهر أي نشاط للهیئ

، فالهیئة تمارس سات و منظمات المجتمع المدنيالإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسو 

وفقا للصلاحیات الممنوحة لها دورا رقابیا محدودا ، فهي إداریة و في الوقت ذاته تبحث 

و مـدى فعالیتهـا جامعـة ورقلـة ، آلیـات مكافحـة جـرائم الفسـاد  –، قـدة حبیبـة 1جامعـة باتنـة –بوبشطولة بسـمة-1

.561ص ، 2021، 2كادیمیة ، العدد في التشریع الجزائري ، مجلة الباحث للدراسات الأ
.353، مرجع سابق ، ص نجار الویزة-2
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وتتحرى عن الفساد و تطلب المعلومات و لو كانت سریة ، و لكن لیس لها سلطة الضبط

).1(القضائي

على إنشاء هذه الهیئة إلا أن أعضائها لم 01-06بالرغم من إقرار القانون رقم 

07الذي كان في على تاریخ صدور ذلك القانون ، و أربع سنوات كاملة4یعینوا إلا بعد 

حول حقیقة وجود نیة فعلیة و إرادة سیاسیة صادقة التساؤلمما یدفع إلى 2010نوفمبر 

، أم أنها مجرد هیئة صوریة أسست على أعقاب المصادقة على في مواجهة ظاهرة الفساد 

.الأممیة لمكافحة الفساد التي تجبر أعضائها على إنشاء هذه الهیئات الاتفاقیة

التنفیذیة ، فرئیس الهیئة سلطة كذلك سلطة تعیین الأعضاء هذه الهیئة هو بید ال

كذا الأمین العام یعینون كلهم من قبل رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم وأعضائها الستة و 

كما للسلطة التنفیذیة ،یزید تبعیتها العضویة للهیئة و الاستقلالیةمن رئاسي مما یقید حتما 

هذا ما یحد من ذلك عن طریق الإعانات التي تقدمها لها و أنها ممولة من طرف الدولة و 

).2(المالیةاستقلالیتها

مكافحته التي تنص من قانون الوقایة من الفساد و 24الملاحظ من نص المادة 

لصلة بالوقایة من الفساد       تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشاطات ذات اعلى رفع الهیئة 

س الجمهوریة في نشر التقریر المرفوع إلى رئیته أن المشرع لم ینص على إشهار و مكافحو 

بهذا فإن عدم نشر تقاریر الفساد المعدة من قبل الهیئة أو في وسائل الإعلام، و الجریدة 

، الشفافیة في سیاسة مكافحة الفسادعدم التعتیم و الضبابیة و الغموض و یضفي نوع من 

.54ص سابق،مرجع ،الدینالحاج علي بدر -1
دیل الدسـتوري التعـ، النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد و مكافحتـه علـى ضـوء قاضي كمال-2

ـــة و ، مجلـــة الأســـ2016الجزائـــري لســـنة  یة جامعـــة الجزائـــر ، العـــدد العاشـــر، جـــوان السیاســـتاذ الباحـــث للدراســـات القانونی

.784، 783، ص 2018
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اهة فيالنز متعلقة أساسا بتعزیز الشفافیة  و الوأهداف الهیئة المعلنة و هذا لا یتماشى و 

).1(تسییر الأموال العمومیة والشؤون العامة والحد من الفساد

ولیس التحسیسي على مهام الهیئة فهي هیئة وقایة و الاستشاريكما یلاحظ تغلیب الطابع 

إبداء الآراء موكلة إلیها من إصدار التقاریر و ، یظهر ذلك من خلال المهام المكافحة

).2(سیاسة شاملة للوقایة من الفساد اقتراحو 

أیضا أن المشرع قد نص على إقصاء الهیئة فیما یتعلق بتلقي التصریحات نلاحظ

أعضاء المجلس أعضاء البرلمان و رئیس و هوریة و بالممتلكات الخاصة برئیس الجم

كذا رئیس مجلس المحاسبة ، ومحافظ بنكدستوري و رئیس و أعضاء الحكومة و ال

مام یكون التصریح بممتلكات هؤلاء أو اة ، الولاة و القضو الجزائر و السفراء والقناصل

.الرئیس الأول للمحكمة العلیا

المنتخبین الهیئة على تلقي التصریحات الواردة عن اختصاصعلیه یقتصر و 

المعلومات استغلالو وإذا كانت الهیئة مؤهلة لدراسة الموظفین الآخرین ، المحلیین و 

، فیختلف الأمر بالنسبة للرئیس الأول للمحكمة العلیا الواردة في التصریحات بالممتلكات 

و یقتصر على تلقي التصریحات دون أن یتعدى الاختصاصحیث لم یزود بمثل هذا 

.المعلومات التي تحتویها استغلالدوره إلى 

المؤرخ في 04-97رقم الواردة في الأمر لكن نلاحظ تراجع المشرع عن الأحكام

المتعلق بالتصریح بالممتلكات الذي أحدث لجنة مكلفة بتلقي و 1997جانفي 11

)3(.التصریحات 

.497، مرجع سابق ، صحاحة عبد العالي - 1

.126، مرجع سابق ، ص  مجبور فازیة - 2

المجلـة النقدیـة ، ملاحظـات حـول المركـز القـانوني للهیئـة الوطنیـة للوقایـة مـن الفسـاد و مكافحتـه رشـید زوایمیـة ،-3

.14، 13صص
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الفرع الثاني

و مكافحتهالدیـوان المركزي لقمع الفسـاد

أوحى للمشرع الجزائري الطابع الوقائي للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد تغلیبنظرا ل

.هي الدیوان المركزي لقمع الفسادردعي وحداث هیئة ثانیة ذات طابع قمعي و بإ

المتعلقة بتفعیل مكافحة 03الدیوان تنفیذا لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم استحدث

ز آلیات مكافحة و التي تضمنت وجوب تعزی20091دیسمبر 13الفساد المؤرخة في 

العملیاتي و أهم ما نص علیه في الفساد و دعمها وهذا على الصعیدین المؤسساتي و 

دیوان مركزي قمع الفساد جال المؤسساتي هو ضرورة تعزیز مسعى الدولة بإحداث الم

نونیا لأعمال الفساد الإجرامیة بصفته أداة عملیاتیة تتضافر في إطار الجهود للتصدي قا

.ردعها و 

المتمم 2010أوت 26المؤرخ في 05-10هذا ما تأكد بصدور الأمر رقم و 

ذي أضاف الباب الثالث البالوقایة من الفساد ومكافحته و المتعلق01-06للقانون رقم 

غیر أنه أحال إلى التنظیم فیما الذي بموجبه تم إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفسادمكرر و 

.یخص تحدید تشكیلة الدیوان و تنظیمه و كیفیات سیره 

ن  ـیالمفسداد و ـد كل أوجه الفسة التطهیر التي تشنها الجزائر ضـمواصلة لحملو 

هذا و القانونیة المستحدثة خلال السنوات الأخیرة وإستمرارا لترسانة الإجراءات المؤسساتیة 

قمعها ، قام رئیس الجمهوریة الوطني و بالاقتصادالفساد بجمیع الأشكال التي تمس لاتقاء

دیسمبر 08خـبتاری426-11تحت رقم ع مرسوم رئاسيـعبد العزیز بوتفلیقة بتوقیالراحل 

.ع الفسادـكیفیات عمل الدیوان المركزي لقمم و ـتنظیتضمن تشكیل و ی)2(2011

.2009دیسمبر 13المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد ، الصادرة في 03تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم -1
الـدیوان المركـزي لقمـع الفسـاد الذي یتضـمن تشـكیل2011دیسمبر 08المؤرخ في 426–11مرسوم الرئاسي رقم -2

.14/12/2011في   المؤرخة 68یدة الرسمیـة رقم و تنظیمه و كیفیات سیره ، الجر 
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الطبیـعة القانونیة للدیـوان : أولا 

كیفیات المحدد لتشكیلة الدیوان وتنظیمه و 4261-11نظم المرسوم الرئاسي رقم 

.خصائصه الدیوان و لتبیان طبیعة ) 03،04، 02المواد ( سیره في الفصل الأول منه 

آلیة یعد بمثابة، نستنتج أن الدیوان المشار إلیهانصوص المواد بالنظر في 

الخصائص التي تمیزها عن ، تتمیز بجملة من ؤسساتیة أنشئت خصیصا لقمع الفسادم

هم في بلورة طبیعتها القانونیة وتحدید دورها في مكافحة الفساد، وتتمثل هذه تساالهیئة و 

: یليالمیزات فیما 

:للشرطة القضائیةعملیاتيالدیوان مصلحة مركزیة -1

الدیوان " بصریح العبارة 426-11من المرسوم رقم 02نصت علیه المادة 

معاینتها في إطار قضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم و للشرطة العملیاتيمصلحة مركزیة 

... " مكافحة الفساد 

فهو جهاز غالبیة تشكیلته لا یختلف عن باقي أجهزة الضبطیة الأخرى نفالدیوا

، مما یجعلهینتمون إلى وزارتي الدفاع والداخلیةأعوان الشرطة القضائیة الذینضباط و 

د كما أو قرارات إداریة في مجال مكافحة الفسااستشاریةأراءتصدر لیس بسلطة إداریة 

مراقبة القضاء از یمارس صلاحیاته تحت إشراف و جههو إنما هو الحال بالنسبة للهیئة و 

إحالة مرتكبیها إلى لبحث والتحري عن جرائم الفساد و مهمته الأساسیة ا) النیابة العامة ( 

).2(العدالة 

، 46عـدد ،2014الجریـدة الرسـمیة 2014یولیـو 23المـؤرخ فـي 209-14المعدل بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم -1

. 08ص 

.504، مرجع سابق ، ص حاحة عبد العالي - 2
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العدل تبعیة الدیوان لوزیر–2

من 03المادة تتجلى تبعیة الدیوان المركزي لمكافحة الفساد من خلال فحوى نص 

یوضع الدیوان لدى وزیر " :التي تنص على أنهالمعدل426-11لرئاسي رقم المرسوم 

ئه حتى أعضاتابع للسلطة التنفیذیة، و بل، فهو جهاز غیر مستقل " الأختام حافظ العدل

).1(رقابة وزیر العدلتحت یخضعون لإشراف القضاء و 

:الماليالاستقلالبلابالشخصیة المعنویة و لا عدم تمتع الدیوان - 3

المالي للدیوان وهذا الاستقلاللا شرع الجزائري الشخصیة المعنویة و لم یمنح الم

دیر التحري عن جرائم الفساد فالمرغم المهام الخطیرة والموكولة له والمتمثلة في البحث و 

).2(یعرضها على موافقة وزیر المالیة العام یعد میزانیة الدیوان و 

هو الذي یملك سلطة الأمر بالصرف في هذا المجال أما المدیر العام هذا الأخیر 

).3(الدیوانفهو آمر ثانوي بصرف میزانیة 

الوطنیة لمكافحة بخلاف الهیئةالمالیة،الدیوان لا یتمتع بالاستقلالیةهذا أنیعني

المالي اللذین والاستقلالمنحها المشرع الشخصیة المعنویة التي الفساد والوقایة منه

أي هیئة أو جهاز من الناحیة لاستقلالیةأهم الضمانات المجسدة یعتبران في حقیقة الأمر

.الوظیفیة

نائب یمثله أمام الجهات القضائیة حق التقاضي و هذا یعني أن الدیوان لیس لهو 

.الإداریة المالیة و بالاستقلالیةدم تمتعه إلى عبالإضافة 

.57، مرجع سابق ، ص الحاج علي بدر الدین - 1

.ق ، مرجع ساب426–11من المرسوم 23أنظر المادة - 2

.، مرجع سابق 426–11من المرسوم 24أنظر المادة - 3
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التنفیذیة السلطة اعترافعدم یعتبربالشخصیة المعنویةع الدیوان عدم تمتف

وتعلیماتها، لأوامرهایخضع ، جزء لا یتجزأ منهاالأمر الذي جعلههذا الجهاز، باستقلالیة

).1(من الناحیة الوظیفیة لهاستقلالیةأي وجود ینفيالأمر الذي 

:وضع نظامه الداخليالدیوانقدرةعدم –4

م الوظیفیة للدیوان المركزي لقمع الفساد من خلال عدالاستقلالیةتظهر محدودیة 

من المرسوم 02فقرة 14عملا بأحكام المادة فلذلكتمتعه بسلطة وضع نظامه الداخلي، 

لف بإعداد مشروع التنظیم یك، فإن المدیر العام للدیوان )2(426- 11الرئاسي رقم 

القواعد مجموعة اختیاریتمتع بالحریة في نفهم أن الدیوان لا، هذا ما یجعلنها الداخلي

، إذ یقتصر دوره فقط على إعداد التي تطبق على الدیوان وتوضع كیفیة سیر عمله

، أما الموافقة النهائیة لتحدید التنظیم الداخلي للدیوان فتؤول إلى مشروع التنظیم الداخلي

لف الذكر الذي ي السامن المرسوم الرئاس18وزیر العدل ، حافظ الأختام طبقا للمادة 

).3(ن لقمع الفساد و تنظیمهیحدد تشكیلة الدیوا

:أعضاء الدیوانعهدةعدم تحدید - 5

، كما هو العهدة بالنسبة لأعضاء الدیوان ومستخدمیهتبنى المشرع الجزائري نظام 

مدة مكافحته ، كما أن المشرع لم یحدد یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و الحال بالنسبة لله

عدم إقتران تعیین الأعضاء لذلك فن هل هي محددة أو غیر محددة ، تعیین المستخدمی

ذلك بعزلهم في أي وقت في الأعضاء و بمدة محددة یسمح للسلطة التنفیذیة أن تؤثر على

.505، مرجع سابق ، ص حاحة عبد العالي - 1

.، مرجع سابق 426–11من المرسوم الرئاسي رقم 14أنظر المادة - 2

.مرجع سابق 426–11من المرسوم رقم 18أنظر المادة - 3
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، لهذا فإن تحدید العهدة هو باستقلالیتهمهذا ما یمس لطلباتهم و الاستجابةحالة عدم 

).1(الدیوان من كل أشكال التوقیف التعسفيحمایة لأعضاءبمثابة 

:هم الدیوان المركزي لقمع الفساد وتشكیلتنظی: ثانیا 

ةكیفی18إلى 10في المواد من 426-11بین الفصل الثالث من المرسوم رقم 

الأخرى للإدارة أحداهما للتحریات و مدیریتین ویتكون من مدیر عام ودیوان و تنظیم الدیوان 

.العامة 

اء على إقتراح من یعین بمرسوم رئاسي بنر الدیوان مدیر عامیسیّ: المدیر العام -1

، أما من المرسوم أعلاه10بقا للمادة ، طاتنهى مهامه حسب الأشكال نفسهوزیر المالیة و 

).2(من نفس المرسوم 14حیاته فقد حددتها المادة صلا

مدیري دراسات 5یساعده الفساد و س الدیوان المركزي لقمع یرأسه رئی:الدیوان -2

).3(ویختص رئیس الدیوان ومتابعته وهذا تحت سلطة المدیر العام

تكلف " التي تنص 426–11من المرسوم 16حسب المادة : مدیریة التحریات –3

" مدیریة التحریات بالأبحاث و التحقیقات في مجال جرائم الفساد 

4نظیم مدیریات الدیوان المركزي لقمع الفساد طبقا للقرار الوزاري الذي یتضمن تو 

قـانون العـام للأعمـال ، ، جرائم الفساد فـي القـانون الجزائـري ، مـذكرة ماسـتر ، قـانون خلیلي لامیة ، هروق زوینة-1

.80، ص 2018جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 

.، مرجع سابق 426- 11من المرسوم 14و 10أنظر المادة - 2

كـزي لقمـع الفسـاد  الجریـدة الرسـمیة عـدد ، یحـدد التنظـیم الـداخلي للـدیوان المر 2013فبرایـر سـنة 10قرار مؤرخ فـي -3

.2013یونیو 23، صادرة بتاریخ 32
، یتضـمن تنظـیم مـدیریات الـدیوان المركـزي لقمـع الفسـاد ، الجریـدة 2012نوفمبر 13قرار وزاري مشترك مؤرخ في -4

.51، ص 69، عدد 2012الرسمیة 
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:مدیریات فرعیة 03على تشتمل مدیریة التحریات عللا حیث نص في المادة الثالثة 

یریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة، ، المدالمدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحلیل

.المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق

من نفس المرسوم المذكور سابقا 17تكلف حسب المادة : الإدارة العامةمدیریة–4

تشمل هذه المدیریة هي الأخرى على تخدمي الدیوان ووسائله المالیة والمادیة و بتسییر مس

: فرعیتینمدیریتین

المدیریة الفرعیة للموارد البشریة -

الوسائل المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة و -

ترك و ها أیضالم یحدد05-10تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد فإن الأمر رقم أما * 

الثانیة على أنه أعلاه في فقرتهامكرر من الأمر المذكور 24مسألة تنظیمها طبقا للمادة 

.تنظیمه تشكیلة الدیوان و 426–11ي رقم یحدد المرسوم الرئاس

في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الدیوان ة ـدد المشرع تشكیلـد حـلق

)1(06حسب المادة منه ، و 09إلى 06في المواد من و هذا426-11: رقم 

: منه یتشكل الدیوان من 

. أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني ضباط و –1

.الجماعات المحلیة الداخلیة و ضائیة التابعة لوزارة أعوان الشرطة القضباط و -2

.ءات أكیدة في مجال مكافحة الفسادأعوان عمومیین ذوي كفا–3

.الإداري بمستخدمین للدعم التقني و هذا بالإضافة إلى تدعیم الدیوان 

مرجع سابق ،426-11من المرسوم رقم 6أنظر المادة - 1
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یمكن للدیوان أن یستعین من المرسوم المذكور أعلاه أنه 09یمكن طبقا للمادة و 

.أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد استشاريبكل خبیر أو مكتب 

ن المركزي لقمع الفساد مهام الدیوا: ثالثا 

سلطة البحث و التحري عن و منحه 10/05المشرع الدیوان بموجب الأمر أنشأ

1.مكرر 24جرائم الفساد بما فیها مختلف صور و مظاهر الفساد و هذا ما أكدته المادة 

المؤسساتیة لمكافحة الفساد بآلیة ردعیة جاءت لتغطي النقص الآلیاتعزز المشرع 

لتحقیق هذه الأهداف دعم المشرع الدیوان كان یعتري مهام الهیئة الوقائیة، و الذي

كلیا عن تلك الموكولة إلى متعددة في مجملها ذات طابع قمعي تختلف باختصاصات

.الهیئة 

الدیوان في إطار یكلف : " كما یلي 426–11رقم من المرسوم 05تنص المادة 

:، على الخصوص بما یأتي لمنوطة به بموجب التشریع المفعولالمهام ا

.واستغلالهة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته ومركزة ذلك جمع كل معلوم-1

للمثول أمام الجهات و القیام بتحقیقات في وقائع الفساد و إحالة مرتكبیها جمع الأدلة -2

.القضائیة المختصة 

مكافحة الفساد و تبادل المعلومات بمناسبة تطور التعاون و التساند مع هیئات -3

.التحقیقات الجاریة 

، مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، جامعة زیان 2، جامعة علي لونیسي ، البلیدة ولید شریط ، حنان مختاري - 1

، ص 2020عاشور ، الجلفـة ، الجزائر ، الألیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد في الجزائر ، العـدد الأول ، مارس ، 

49.
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إقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على -4

1.السلطات المختصة 

یغلب علیها الطابع الردعي القمعي فهي تجمع و متعددةهذه الصلاحیاتیلاحظ أن 

، كما تفترض هذه الصلاحیات هو توزیعها في بعض الأحیان الاقتراحو بین الرقابة والقمع 

)2(.بما كلفت به الموجودة في الدیوان لقیام كل مصلحة على الهیاكل 

بر من تعتالنقطةدعم المشرع الدیوان بآلیة تحریك الدعوى العمومیة مباشرة ، وهذه 

مكافحته التي ألزمها یئة الوطنیة للوقایة من الفساد و بین الهبینه و الاختلافأهم عناصر 

من عدمها ، هذا الذي له سلطة تحریك الدعوى العمومیة ، و المشرع بإخطار وزیر العدل 

.مسعى یحمد علیه لأنه الضمان الوحید لتفعیل سیاسة مكافحة الفساد 

الدیوان من التعاون مع الهیئات الدولیة المتخصصة في مجال ن المشرع كما مكّ

نتربول الأة الدولیة و ـق كالشرطة الجنائیـالمعلومات بمناسبة التحقیتبادل الفساد و ة ـمكافح

خارج الدولة ، مالتي عادة ما یتم تهریب عائداتها الإجرامیة إلى بغرض تتبع جرائم الفساد و 

في القیام ة النهوض بمهام الدولة ، لضمان فعالیتهم كلف ضباط الشرطة القضائیة بمهمو 

3.بمهامهم في مكافحة الفساد

:تقییم دور الدیوان المركزي لقمع الفساد: رابعا 

رئیس السید ، تنفیذا لتعلیمة ئري الدیوان المركزي لقمع الفسادالمشرع الجزاأستخدم

التي تضمنتو 2009دیسمبر 13ساد المؤرخة في الفالجمهوریة المتعلقة بتفعیل مكافحة 

یأتي إنشاء الدیوان في إطار مسعى الدولة نحو وجوب تعزیز آلیات مكافحة الفساد، و 

فحة الفساد على مواكبة الجهود المبذولة الرامیة لمكاجهود مكافحة الفساد، و مضاعفة 

.سابقمرجع ،426- 11من المرسوم رقم 05المادة أنظر- 1

.510، مرجع سابق ، ص حاحة عبد العالي- 2

.36، مرجع سابق ، ص ربوحي فیصل ، منصوري ماسینسا 3
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وان المركزي عدة صلاحیات، لهذا أعطى المشرع للدیالمستوى الدولي والداخلي للدول

قمعي ردعي إلا أن دور الدیوان بالتالي أصبح جهازللبحث والتحري عن الفساد، و 

.)1(و قمعها لعدة أسبابمهامه تعتبر غیر كافیة لمواجهة جرائم الفساد الخطیرة و 

تعیین مدیره العام لتبعیته لوزیر العدل و نظراالعضویةبالاستقلالیةالدیوان لا یتمتع ف

هذا یؤثر على ستقلال المالي، و الالا بالشخصیة المعنویة و لاتمتعهبمرسوم رئاسي، وعدم 

2.إستقلالیته الوظیفیة و حیاده 

متعددة في مجملها ذات باختصاصاتالدیوان المركزي لقمع الفساد المشرعدعم 

بها ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان في القیام قومطابع قمعي، وهي صلاحیات ی

المحلي لهم ، لیشمل كامل الإقلیم الوطني الاختصاصقام المشرع بتمدید ا كمبمهامهم ، 

من 3الفقرة 1مكرر 24ذلك بموجب المادة م الفساد، و مكافحة جرائجرائمفي مجال

.ومكافحتهبالوقایة من الفساد المتعلق 01-06المتمم للقانون رقم 05-10الأمر رقم 

لا یشمل كل ضباط المحلي في جرائم الفساد الاختصاصأن توسیع دائرة الملاحظ

عین للدیوان المركزي لقمع الفساد، بل فقط ضباط الشرطة القضائیة التابالشرطة القضائیة

كما لا یتماشى و مكافحة الفساد إن هذا التمییز لا یوجد ما یبرره ،في حقیقة الأمر و 

لجمیع لأن الفعالیة في تتبع مرتكبي جرائم الفساد ، تقتضي تبسیط إجراءات المتابعة 

)3(.ضباط الشرطة القضائیة مهما كانت الجهة التي یتبعونها 

. 564، مرجع سابق ، ص بوبشطولة بسمة ، قدة حبیبة- 1

، 2018جـوان ، تقیـیم سیاسـة مكافحـة الفسـاد فـي التشـریع الجزائـري ، مجلـة تحـولات ، العـدد الثـانيشنین صـالح-2

.16جامعة ورقلة ، ص 
المركـزي لقنـع الفسـاد ، لبنـة ، جامعة تیـزي وزو ، بورمـاني نبیـل ، المركـز الجـامعي تیبـازة ، الـدیوانعثماني فاطمة-3

ســـیة ، مخبــر المؤسســـات الدســـتوریة ة دائـــرة البحــوث و الدراســـات القانونیــة و السیاجدیــدة لتعزیـــز مكافحــة الفســـاد ، مجلــ

.290، ص 2018النظم السیاسیة ، العدد الخامس ، جوان و 
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لأن صلاحیاته بالتقریب الدیوان المركزي لقمع الفساد بقبول كبیر نظرا یحضلم 

مكافحته ، إضافة إلى أنه من الفساد و یئة الوطنیة للوقایةموازیة للصلاحیات المخولة لله

في نص تأكیده هذا ما تم للشرطة القضائیة و عملیاتيكزیة أن یكون مصلحة مر لا یعدو 

فهو بذلك لا یختلف كثیرا عن باقي أجهزة الضبطیة 426–11من المرسوم 02المادة 

.القضائیة في تشكیلته 

الفساد بل مجرد جهاز فلا یعد سلطة إداریة تصدر آراء أو قرارات في مجال مكافحة 

التي لعل هذه النقطة الوحیدة یمارس صلاحیاته تحت إشراف ومراقبة النیابة العامة و 

بعده عن السلطة التنفیذیة ، لكن مباشرة بالقضاء و اتصالهفي المتمثلة تحسب له و 

فساد هو تبعیته لوزارة أفقده فعالیته في مجال مكافحة الالجهاز و المقابل ما أثر على هذا ب

قلص من دوره في مكافحة جرائم الفساد بل الأكثر من المالیة وذلك ما أفقده إستقلالیته و 

رقابة وزیر المالیة من جهة یخضعون لرقابة القضاء من جهة و أعضاء الدیوان فذلك

)1(.ة التنفیذیة أخرى و یعني بذلك تبعیة غیر مباشرة للسلط

المبحث الثاني

دولة في مكافحة الفساد على المستوى القضائيدور ال

تنسیق خاطره ، برزت الحاجة إلى توحید و تزاید ممع تعاظم تحدیات الفساد و تزامنا 

.مكافحة الفساد الدولیة والإقلیمیة والوطنیة في تعزیز نزاهة و الجهود

من بلدان العالم وضعت جهود مكافحة الفساد على رأس الدولة الجزائریة كغیرها و 

الشاملة ، فبدأت الإصلاح الوطنیة للإصلاحات قائمة الأولویات التي تضمنتها الأجندة 

على المحافظة سسة وطنیة تهدف للرقابة و كمؤ الشامل بتشكیل خلیة الإستعلام المالي 

، هیئـات مكافحـة الفسـاد فـي الجزائـر و دورهـا فـي حمایـة المـال العـام مجلـة مـیلاف للبحـوث و لحرش أیـوب التـومي-1

، مخبـر الحقــوق و العلـوم السیاسـیة ، جامعـة عمـار ثلیجـي بــالأغواط ، ص 2020دیسـمبر الدراسـات  ، العـدد الثـاني ، 

268.
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الخاص 01- 05ار قانون رقم المال العام ، وإصلاح المنظومة التشریعیة العقابیة بإصد

18–04رقم ونـ، و القانمكافحتهما ل الإرهاب و ـتمویة من تبییض الأموال و ـبالوقای

غیر الاتجارستعمال و الاقمع و المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة 

الاتفاقیةعلى الجزائر للتوقیع لانضمامالمشروعین لها ، هذه الإصلاحات الأولیة مهدت 

ذا سارعت الجزائر بإتخاذ العدید من الإجراءات ـ، لهمكافحته الأممیة للوقایة من الفساد و 

ون رقم ــقانخاصة في إصدار ة ـالمتمثلو داة الفسـالتشریعیة في مكافحوالتدابیر المؤسسیة و 

المتضمن 10-19وصولا للقانون مكافحتهو اد ـة من الفسـالمتعلق بالوقای06-01

.تعدیل قانون الإجراءات الجزائریة 

المطلب الأول

إجراءات المتابعة لمواجهة جرائم الفساد

من الأجهزة والمؤسسات جهود العدیدتضافرإذا كانت عملیة مكافحة الفساد تتطلب 

غیر الرسمیة بل مشاركة المجتمع بأسره ، فإن جهاز الضبط القضائي بحكم الرسمیة و 

.وملاحقتهااد ـالأصیل یحتل دورا ریادیا في مجال مكافحة جرائم الفساختصاصه

روعة غیر مشمن الجرائم الجدیدة تم إدراجها ضمن الأفعال ر مجموعة بظهو 

تي تساعد على محاربة هذه الجرائمالمجرمة كان لا بد من إدراج جملة الإجراءات الو 

تلك الشكلیات القضائیة في الدعوى العمومیة " یقصد بإجراءات المتابعة القضائیة 

ة ـتحرك من طرف سلطات قانونیعن إرتكاب جریمة من جرائم الفساد، و التي تنشأ 

1" . قررة لها مقضائیة مختصة لتطبیق العقوبات الو 

، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریـة مـن مخـاطر الفسـاد ، مجلـة الفكـر البرلمـاني  مجلـس الأمـة ، العـدد خالف عقیلة-1

.78، ص 2006، الجزائر ، 13
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ي القواعد العامة أهم المستجدات التي أدخلها المشرع الجزائري إعادة النظر ف

تحریك الدعوى العمومیة في بعض المؤسسات التابعة اشتراطللمتابعة القضائیة من خلال 

العقبات التي كانت تقف حاجزا أمام الملاحقات القضائیة لبعض للدولة مع إزالة بعض 

1.المتهمین 

:في جرائم الفسادتحریك الدعوى العمومیة : الفرع الأول

ختصة في تحریك الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري هي المالنیابة العامةتعد 

.القضاء الجزائي في جرائم الفسادمباشرتها أمامو 

:تعریف الدعوى العمومیة و مراحلها: أولا 

ذلك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز النیابة العامة إلى نستطیع القول أنها

).2(المحكمة بغرض توقیع العقاب على المتهم الذي إرتكب جریمة في حق المجتمع

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 29المادة هذا التعریف مع نصفقیتو 

العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع و تطالب بتطبیق تباشر النیابة : " ما یلي على 

).3(" القانون 

.237ص ، مرجع سابق ، حاحة عبد العالي - 1

، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، موجهة لطلبة لسنة الثانیة    عبد الرحمان خلفي  -2

.110، ص 2017-2016ة ، بجایة ، ل م د ، جامعة عبد الرحمان میر 
48الجریـــدة الرســـمیة عـــدد ،تضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــةی1966جـــوان 8مـــؤرخ فـــي 155–66أمـــر رقـــم -3

ــانون رقــم معــدل و 1966جــوان 10صــادرة فــي  ، الجریــدة 2006دیســمبر 22المــؤرخ فــي 22-06مــتمم بموجــب الق

، 2015یولیـو 23مـؤرخ فـي 02-15معدل و متمم بموجـب الأمـر 2006دیسمبر 24صادرة في 84الرسمیة عدد 

11مــؤرخ فــي 10–10معــدل ومــتمم بموجــب القــانون رقــم 2015یولیــو 23صــادرة فــي 40الجریــدة الرســمیة ، عــدد 

.2019دیسمبر 18صادرة في 78عدد الجریدة الرسمیة2019دیسمبر 
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: فهي كالتالي مراحل الدعوى العمومیةأما * 

: مرحلة الإتهام- 1

، كما بها تتحرك هذه الأخیرةالتيمراحل الدعوى العمومیة فيوهي المرحلة الأولى 

: بإحدى الطرق التالیة تمتبة العام بإعتبارها سلطة إتهام و تقوم بها النیا

بالحضور للجلسة خاصة في المخالفات                                      عن طریق التكلیف المباشر تباشر –أ 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 333و الجنح البسیطة طبقا للمادة 

مكرر 339مكرر إلى 339إما بإجراءات المثول الفوري المستحدثة بموجب المواد –ب 

.2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من الأمر 7

من 67بموجب المادة لإجراء تحقیق أمام قاضي التحقیق افتتاحيعن طریق طلب –ج 

1. قانون الإجراءات الجزائیة 

: الابتدائيمرحلة التحقیق –2

یتولى هذه المرحلة و ف هذه المرحلة إلى جمع أكبر قدر من الأدلة عن الجریمة تهد

.السلطة المختصة بالتحقیق باعتبارهقاضي التحقیق 

من تخاذهااهي مجموعة التحریات التي یتم كن أن تقوم به الشرطة القضائیة و یمو 

التي یمكن إجراءها خارج إطار طرف الشرطة القضائیة والمتعلقة بالجریمة المرتكبة ، و 

. التحقیق القضائي تنفیذا للإنابة القضائیة الصادرة عن قاض التحقیق 

.113، مرجع سابق ، ص عبد الرحمان خلفي- 1
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:المحاكمةمرحلة –3

تشمل جمیع و تكون بید قاضي الحكم طلق علیها مرحلة الفصل في الدعوى، و ی

ةع الإجراءات التي تباشر أمام قضاتشمل جمیوتكون بید قاضي الحكم ، و الإجراءات 

.الحكم منذ دخول الدعوى في حوزة المحكمة إلى غایة صدور حكم بات فیها 

:القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة: ثانیا 

من شخص الفساد في مجملها أنها جرائم ذوي الصفة ، التي لا تقع إلا تمتاز جرائم 

هناك فئة من الموظفین العمومیین یتمتعون یتصف بصفة الموظف العمومي، غیر أن

تأدیتهم بحصانة قانونیة تحول دون متابعتهم جزائیا على الجرائم التي یرتكبونها أثناء 

م لا یسوغ للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ضدهم في جرائظائفهم أو بمناسبتها ، و و 

.أو الحصول على شكوى ، أو القیام بتحقیق مسبقالفساد إلا بعد الحصول على إذن

:القید المتعلق بالحصول على إذن مسبق–1

مجلس الأمة في المجلس الوطني و في إطار الحصانة البرلمانیة الممنوحة للنواب 

لا یجوز الشروع في متابعة : " على ما یلي 1996من دستور 10حیث تنص المادة 

أي نائب عضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة بسبب جنایة إلا بتنازل 

منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه 

.1" بأغلبیة أعضائه 

، فلا تستطیع النیابة العامة ان عدم الموافقة على إعطاء الإذنفإذا ما قرر البرلم

حل البرلمان قبل ذلك ، إلا إذا ومیة ضد النائب طوال فترة عضویتهتحریك الدعوى العم

العامة مغلولة عن مباشرة الإجراءات متى كان المجلس على هذا المستوى تبقى ید النیابة 

.، مرجع سابق 1996من دستور 110أنظر المادة - 1
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النیابة كامل حریتها استردتالحصانة ، فإذا صدر مثل هذا الإذن النیابي لم یأذن برفع

.في تحریك و مباشرة الدعوى العمومیة 

طبقا للمادة بجنحة تلبس بجریمة الرشوة مثلا، فإنه و أما في حالة تلبس برلماني 

یخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب و من الدستور یمكن توقیفه 111

، وتضیف الفقرة الثانیة على أنه یمكن للمكتب المخطر مجلس الأمة حسب الأحوال فورا 

1. أن یطلب إیقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب 

:القید المتعلق بشرط التحقیق المسبق–2

ك الدعوى العمومیة بالنسبة وضع المشرع قیدا على حریة النیابة العامة في تحری

فعل ذو وصف جنحي أو جنائي ارتكابهملطائفة معینة من الموظفین العمومیین في حال 

هلة قانونا لإجراء إجراء تحقیق مسبق من طرف الهیئة القضائیة المؤ اتخاذیتعلق بضرورة 

،573هو ما ورد النص علیه في النص علیه في المواد هذا التحقیق و 

. من قانون الإجراءات الجزائیة 577، 576، 575، 574

أن حریة ممثل النیابة العامة لیست حریة مطلقة تسمح له بتحریك لنا جلیایتضح

إلى الجریمةالوقائع الدعوى العمومیة بل حریة مقیدة بوجوب إحالة الملف المتضمن 

إذا رأى أن به ما ي علیه أن یدرسه بكل عنایة و ینبغالذي النائب العام بالمحكمة العلیا 

یستوجب المتابعة ضد المتهم فیتعین علیه أن یحیل الملف إلى الرئیس الأول للمحكمة 

تعیین أحد قضاة المحكمة العلیا ویكلفه بالاقتضاءالعلیا مرفوقا  بالتماساته لیقوم عند 

بعد أن ینتهي القاضي هم ، و الجریمة المنسوبة إلى المتملابسات بالتحقیق في وقائع و 

بحریة النیابة العامة في تحریك المكلف بالتحقیق من إجراءات التحقیق یزول القید المتعلق 

2.متابعة الدعوى الجزائیة ضد المتهم و 

.387جرائم الفساد ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص ،الحاج علي بدر الدین- 1

.، مرجع سابق سوماتي شریفة - 2
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:الشكوى لتحریك الدعوى العمومیةاشتراطمدى - 3

لقضاء أمام امباشرتها من حق النیابة العامة یعتبر تحریك الدعوى العمومیة و 

النیابة حرة في متابعة المتهم هذا تطبیقا لمبدأ الملائمة ، أي أنالجزائي في جرائم الفساد و 

.إلیه من عدمهالاتهاموتوجیه 

مكافحته رط في قانون الوقایة من الفساد و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یشتو 

، فالمتابعة من أجل ملاحقة جرائم الفسادائیةاستثنأو إتباع إجراءات تقدیم الشكوى 

.الجزائیة قد تكون تلقائیة ، كما تخضع لمبدأ الملائمة المعروف في القواعد العامة 

علیه و وميـإنما موظف عمو ص عادي ـرغم أن هذه الجرائم ذات الصفة لا یرتكبها شخو 

خطار توجهه النیابة فإن إجراءات المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد الإداري تتم بمجرد إ

1. العامة إلى الإدارة التي یتبعها الموظف العام المتهم 

تمثل في وجوب یابعة القضائیة تشكل عائقا كبیرا إجراءات المتاسابقفقد كانت

رر من قانون الوقایة من مك06الشكوى المسبقة لمتابعة مرتكبي جرائم الفساد طبقا للمادة 

.الفساد ومكافحته

شرطجوببو یرتبطعائقا كبیرا تشكلسابقاإجراءات المتابعة القضائیةكانت كما 

قبل صدور قانون الفساد علق المشرع أنه ، و لمتابعة مرتكبي جرائم الفسادالشكوى المسبقة 

عمومیة على شرط تقدیم تحریك الدعوى ال119الجزائري في الفقرة الثالثة من نص المادة 

تكب الجریمة المنصوص علیها في هذه المادة أو عندما تر " :على أنهنصهاشكوى ب

119في هذه المادة أو الجرائم المنصوص علیها في المواد الجرائم المنصوص علیها 

إضرار بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي 1مكرر 128أو 1مكرر 119مكرر أو 

العمومیة لا تحرك إلا تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط فإن الدعوى 

.238، مرجع سابق ، ص حاحة عبد العالي- 1
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في نصوص علیها في القانون التجاري و بناء على شكوى من أجهزة الشركة المعنیة الم

" .القانون المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة 

الإجراءات الجزائیة فإن بقانون تعلقالم10–19رقمتعدیلالإلا أنه حالیا حسب 

.مكرر بموجب التعدیل الأخیر06المادة نصتدارك الأمر بإلغائه المشرع 

:الفرع الثاني 

:الإختصاص المحليتمدیــد

المحلي لكل محكمة إما بمكان وقوع الجریمة أو الاختصاصالأصلفي یتحدد 

من قانون الإجراءات 329حسب المادة القبض على المتهم أو إقامة أحد المشتبه فیهم 

الأقطاب المتخصصة في استحداثإلى الإجرامیة أدى غیر أن تطور الظاهرة ،الجزائیة

رقم، وبصدور القانون1ونـس القانـمن نف329و 40و 37المواد 14-04ل ـتعدی

نص صراحة على بالوقایة من الفساد المتعلق 01-06المتمم للأمر المعدل و 05–10

مكرر 24المادة ذات إختصاص موسع حسب إخضاع جرائم الفساد إلى جهات قضائیة 

2.من نفس الأمر 1

:الضبطیة القضائیةاختصاصتوسیع : أولا 

یة مكلف بمعاینتها  القضائعند وقوع جریمة من جرائم الفساد فإن ضابط الشرطة 

بحیث البحث عن مرتكبیها ، فوظیفة الضبط القضائي تبدأ بعد وقوع الجریمة جمع الأدلة و 

إجراء التحریات المختلفة لمعرفة الجرائم والتحقق منها و هم تبعا لذلك البحث عن تكون مهمت

.الاستدلالاتمرتكبیها بغیة التوصل إلى الحقیقة ، كما تقوم بجمع 

.الجزائیة المعدل و المتمم لقانون الإجراءات14–04من القانون رقم 329و 40و 37أنظر المواد -1

.، مرجع سابق  01–06مر من  الأ1مكرر 24أنظر المادة - 2
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لیتخذ ما یراه مناسبا إرسالها إلى السید وكیل الجمهوریة وإعداد محاضر بأعمالها و 

، لكن قد یمدد هذا له المحلي المعتادالاختصاصبشأنها ، هذا عندما یؤدي مهامه داخل 

إلى كافة دوائر المجلس القضائي أو إلى كافة الإقلیم الاستعجالفي حالة الاختصاص

.الوطني 

الإختلالات الملاحظة على مستوى الإجراءات من أجل معالجة بعض النقائص و 

المطبقة من طرف مختلف المصالح الأمنیة المكلفة بمحاربة الجریمة فقد أقر المشرع 

وتسهیل إنشاء جهازا شرطیا وطنیا لقمع الفساد قصد تدعیم 05–10رقمالأمربموجب

ذلك إجراءات البحث والتحري عن هذه الجرائم وكشف مرتكبیها وإحالتهم على القضاء  و 

بعد أن عزز من صلاحیات الضبطیة القضائیة في التحري عن الجرائم بموجب تعدیل 

2006.1دیسمبر 20قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في 

أو الدائرة الحدود التي تباشر فیها المحلي ذلك المجال الإقلیمي بالاختصاصیقصد 

، وهو ما نصت ي مجال البحث والتحري عن الجریمةفاختصاصهاالضبطیة القضائیة 

یمارس ضباط " :التي تنص على أنمن قانون الإجراءات الجزائیة16علیه المادة 

اشرون ضمنها وظائفهم المحلي في الحدود التي یباختصاصهمالشرطة القضائیة 

".المعتادة

عن ضابط الشرطة القضائیة بدائرة عمله المعتاد بصرف النظر اختصاصیتحدد و 

مكان وقوع الجریمة ، فهو یختص بالبحث و التحري عن الجریمة أو المحرم إذا وقعت 

فیما أو سواء ألقي القبض على المتهم في دائرته أو أن هذا اختصاصهالجریمة في دائرة 

2.المحلي العادي الذي یباشر ضابط الشرطة القضائیة مهامه فیه الاختصاصیخص 

فــي القــانون ، فــرع رلتشــریع الجزائــري ، مــذكرة ماجســتی، المتابعــة الجزائیــة فــي جــرائم الفســاد فــي اســوماتي شــریفة-1

.2011–2010، بن عكنون ، 1القانون الجنائي ، جامعة الجزائر 

.560نجار الویزة ، مرجع سابق ، ص - 2
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فهو ضمان المكافحة الضروریة و الفعالة ضد الاختصاصأما فیما یخص توسیع 

إلا أنه المجتمعات استقرارو رة للجرائم التي أضحت تهدد أمن الأنماط الجدیدة و الخطی

المحلي لضباط الشرطة الاختصاصبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن 

.مركزي لقمع الفساد یمتد إلى كافة الإقلیم الوطني القضائیة التابعین للدیوان ال

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة توسیع 10–19:رقمتعدیلأمر الكما أضاف 

لتي ا)1(15ذلك بتعدیل المادة طیة القضائیة للأسلاك العسكریة و لاحیات الضبص

: تنص

یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة كل من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و كذا " 

ضباط بعین للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي و التاضابط الدرك الوطني و الموظفین 

ك الوطني بالإضافة إلى ضباط الصف الذین أمضوا في سلك الدر الشرطة للأمن الوطني 

تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل حافظ ثلاث سنوات على الأقل و 

" الأختام ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة 

" یلي من نفس القانون على ما19تنص المادة كما یعد من أعوان الضبط : 

موظفو مصالح الشرطة و ضباط الصف في الدرك الوطني و مستخدمي القضائي 

2." المصالح العسكریة للأمن الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة 

أنه یرفع الأمر : " من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي 207أیضا تنص المادة و 

ختلالات المنسوبة لضباط لغرفة الإتهام إما من النائب العام أو من رئیسها عن الإ

بمناسبة لها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها القضائیة في مباشرة وظائفهم ،  و الشرطة 

یتم إعلام النائب العام العسكري " كما تشیر ذات المادة أنه " نظر قضیة مطروحة علیها 

" المختص إقلیمیا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائیة للدرك الوطني 

.، مرجع سابق 10–19من القانون رقم 15أنظر المادة - 1

.، مرجع سابق 10–19من القانون رقم 19أنظر المادة - 2
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زائر تعتبر لدى مجلس قضاء الجالاتهامغرفة ":نفسها على أنالمادةفیما تؤكد

ائیة للمصالح العسكریة ، إذ تعلق الأمر بضباط الشرطة القضوحدهاالاختصاصصاحبة 

تحال علیها القضیة من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي الذي للأمن ، و 

1" .طاره یبدیه في أجل خمسة عشر یوما من إخ

المحلي لضباط الشرطة القضائیة إلى خارج الاختصاصلهذا یمكن تمدید و 

:م في حالات منهاالمجلس القضائي أو حتى إلى كافة الإقلیاختصاص

إلى كافة الإقلیم الاستعجالفي حالة لضباط الشرطة القضائیة الاختصاصتمدید *

بذلك وكیل طرونقانونا ویخمنهم ذلك القاضي المختص ذلك إذ طلب ، و الوطني

.اختصاصهیباشرون مهمتهم في دائرة الجمهوریة الذي

من قانون 7فقرة 16في الجرائم المحددة حصرا في المادة الاختصاصتمدید * 

التي تعتبر من قبل جرائم الفساد وذلك في بعض الجرائم الخاصة و الإجراءات الجزائیة 

عبر المخدرات أو الجریمة المنظمة هي جرائم منصوص علیها في قانون العقوبات و ال

وجرائم تبییض الأموال الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات الحدود الوطنیة و 

، فهنا إختصاص الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص التخریبیة و الأعمال والإرهاب ، و 

.ئیة یمتد إلى كامل التراب الوطنيضباط الشرطة القضا

لأمر          ب اـر تعدیله بموجـالمدرجة إثمن قانون الفساد 1رمكر 24المادة نصت 

الاختصاصحاكم ذات ماللاختصاصعلى أن جرائم الفساد تخضع 05-10رقم 

2.دد مالمحلي الم

وقعت الجریمة في وكیل الجمهوریة الذي بإخطار ضباط الشرطة القضائیة فورا یقوم

فور تلقیه المحضر ویبلغونه بأصل محضر التحقیق ونسختین منه ، و دائرة إختصاصه

.، مرجع سابق 10–19من القانون رقم 207أنظر المادة - 1

.40ص ،2013، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، دار هومة ، الجزائر ، أحسن بوسقیعة-2
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یرسل وكیل الجمهوریة نسخة منه إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له 

دد المختصة یطالب النائب العام بالإجراءات فورا مذات الإختصاص المحلي المالمحكمة 

ي الممدد التابعة له المحاكمة المحلالمحكمة اختصاصإذا رأى أن الجریمة تدخل ضمن 

.، و یجوز للنائب العام أن یطالب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى 

:قاضي التحقیقاختصاصتوسیع : نیا ثا

أن التحقیق ، لا یجوز لقاضي التحقیق عدة الفصل بین وظیفتي المتابعة و تطبیقا لقا

لا رفع إلیه الدعوى من قبل غیره ، و یتعین أن تیحقق في القضیة من تلقاء نفسه ، بل 

قانون منصوص علیها في اختصاصیحق له أن یحقق في القضیة إلا ضمن قواعد 

المحلي أو بالاختصاصقد حدد المشرع القواعد العامة المتعلقة الإجراءات الجزائیة ، و 

1.الإقلیمي لقاضي التحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة 

انتدابالتنقل أو من قانون الإجراءات الجزائیة 40التحقیق حسب المادة یمكن لقاضي 

.ضابط الشرطة القضائیة للقیام بمهام تتعلق بالتحقیق القضائي في جرائم الفساد 

قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو اختصاصیتحدد "إذ تنص على ما یلي 

أو بمحل القبض على أحد اقترافهافي محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم

أو بمحل القبض على أحد هؤلاء اقترافهافي مساهمتهمهؤلاء الأشخاص المشتبه في 

.حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب أخر الأشخاص 

محاكم أخرى  اختصاصالمحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة تصاصالاخیجوز تمدید 

الجرائم و و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة عن طریق التنظیم ، في جرائم المخدرات 

لتشــریع الجزائــري ، الجــزء الحــاج علــي بــدر الــدین ، الحــاج علــي بــدر الــدین ، جــرائم الفســاد و آلیــات مكافحتهــا فــي ا-1

.378، ص 2017دار الأیام للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، الأول
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الجرائم و الإرهاب و و جرائم تبییض الأموال الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

1." المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

قاضي التحقیق من قانون الإجراءات الجزائیة أن 40یتضح من خلال نص المادة 

العادي ویمكنه اختصاصهإقلیمي یتجاوز اختصاصالموسع الاختصاصالتابع للمحكمة 

لتحقیق القضائي في جرائم أي ضابط شرطة قضائیة للقیام بمهام تتعلق باانتدابالتنقل أو 

.الفساد 

وكیل الجمهوریة توسیع إختصاص: ثالثا 

الإتهام ضمن من قضاة تختص بوظیفة المتابعة و تتشكل النیابة العامة من مجموعة

عامة هو تحریك الأساسي للنیابة الالاختصاصو ، إقلیمي محدد بنص القانون اختصاص

وأن تقوم امباشرتها لهذا یجب أن تلتزم الحدود الإقلیمیة في عملهالدعوى العمومیة و 

بإعتبارها جهاز من أجهزة الدولة یسعى إلى الحقیقة مدفوعا بمقتضیات المصلحة بعملها 

2.العامة 

من قانون الإجراءات 37لمادة من ابمقتضى الفقرة الثانیة الجزائري وسع المشرع 

محاكم أخرى على أن اختصاصالإقلیمي لوكیل الجمهوریة لیشمل الاختصاصالجزائیة 

الموسع كلما تعلق الأمر بالتحري الاختصاصیكون هذا ذلك عن طریق التنظیم و یكون 

من قانون الإجراءات الجزائیة وهي جرائم 37أو التحقیق بشأن الجرائم المذكورة بالمادة 

المعالجة الألیة الجرائم الماسة بأنظمة عبر الحدود و الجریمة المنظمة المخدرات و 

جرائم التهریب كما و الجرائم المتعلقة بالصرف وجرائم تبییض الأموال والإرهاب و للمعطیات 

.من قانون الإجراءات الجزائیة ، مرجع سابق 40أنظر المادة - 1

سلیمان سلیمان عبد الحمیـد سـلیمان ، النیابـة العامـة بـین سـلطتي الإتهـام و التحقیـق ، دراسـة  مقارنـة ، دار النهضـة -2

.15، ص 2010العربیة ، 
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قا ـطباد ـذا جرائم الفسـكمن القانون المتعلق بالتهریب و 34هو منصوص علیه في المادة 

.05–10:رقممن الأمر1مكرر 24ادة ـلما نصت عنه الم

یبلغ الكائن بمكان وقوع الجریمة و یخطر وكیل الجمهوریة لدى المحكمة عندما ف

تتعلق بجریمة من جرائم الابتدائيیعتبر بأن إجراءات التحقیق ، و التحقیق الأوليبإجراءات

ضائي التابعة له المحكمة الفساد یرسل فورا نسخة ثانیة إلى النائب العام لدى المجلس الق

المحكمة باختصاصهإذا اعتبر النائب العام لدى المجلس القضائي الذي تقع المختصة، و 

رائم الفسـاد یطالب بأن الإجراءات تتعلق بجریمة من جذات الإختصاص الموسع

).1(یجـوز له المطالبة بها أثنـاء جمیـع مراحل الدعوى بالإجراءات و 

من قانون الإجراءات الجزائیة فیجوز للنائب العام 3مكرر 40أما حسب المادة 

اءات في لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائیة المختصة أن یطالب بالإجر 

).2(جمیع مراحل الدعوى

المطلب الثاني

الآلیات القضائیة المستحدثة لمكافحة الفســاد

، أراد أن یستحدث جهات ي مواجهة الأنماط الجدیدة للفسادرغبة من المشرع ف

الإقلیمي لبعض الاختصاصأسلوب تمدید فاعتمدقضائیة متخصصة في هذه الجرائم ، 

.المحاكم المحددة بموجب نص تنظیمي 

.مرجع سابق سوماتي شریفة ،- 1

.من قانون الإجراءات الجزائیة 3مكرر 40أنظر المادة - 2



92

:الفرع الأول 

:إنشاء مجالس خاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة

لمتضمن قانون ا156–66الأمر رقم من125إلى 119لقد نصت المواد من 

والغدر ، وجریمة الرشوة وإستغلال النفوذ الاختلاسهي جریمة و على جرائم العقوبات 

، على سیر العمل فیهاالتسییر الذاتي و واستغلالیاتالمؤسسات جرائم التعدي على أموال و 

من أجل ، الفسادتضمن إنشاء مجالس قضائیة خاصة لقمع 1801–66فإن الأمر رقم 

التي یرتكبها والاقتصاد الوطني، و ةـالخزینة العامرائم التي تمس بالثروة الوطنیة و ع الجـقم

جمیع الدرجات التابعون للدولة والمؤسسات العمومیة عوان منالموظفون أو الأ

لشركة وطنیة أو شركة ذات الاقتصاد المختلط ، أو لكل والجماعات المحلیة العمومیة  و 

كما تنص مؤسسة ذات الحق الخاص تقوم بتسییر مصلحة عمومیة أو أموالا عمومیة 

.من الأمر السالف الذكر علیه المادة الأولى 

كان ذيالالاختلالر من وراء إنشاء هذه المجالس هو مواجهة الهدف الآخكان 

الهیاكل فيلدولة الوضع الاقتصادي الهش خاصة مع التغییر الجذري لیشكو منه

بعد مدة لذلك ، الجزائري كان ذو طابع اشتراكيالنظام السیاسي لأنوالإستراتیجیات ،

تلاسات وسوء تسییر الأموال عرض إلى إخقصیرة من الإستقلال بدأ القطاع العمومي یت

العامة وتوجیهها لخدمة المصالح الخاصة، الأمر الذي أضر بالمال العام خاصة وأن مثل 

2.النهج الإشتركي الذي إتبعته الدولة في تلك الفترة هذه التصرفات تتعارض و 

: من الأمر المذكور على تجریم 03تنص المادة 

م الاقتصـادیة لقمـع الجـرائیتضمن إحداث مجالس قضـائیة خاصـة1966جوان 21المؤرخ في 180–66أمر رقم -1

.54، عدد 1966جوان 24، الصادرة في ، الجریدة الرسمیة 

.    369، جرائم الفساد  ، الجزء الأول، ص الحاج علي بدر الدین - 2
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و من یماثله أو أي مستخدم في القطاع  المسیر ذاتیا كل فعل یرتكبه أي موظف أ-

بمناسبة أو حین ممارسة وظیفته أو مهنته و الذي یشرع أو یحاول الشروع

أو تزویر أو إخفاء كتابات أو وثائق حسابیة أو مسك احتیالیةبإستعمال طرق 

معدل خفي و كذا كل مناورة ترمي إلى إخفاء استلامحساب خفي أو تسلیم أو 

.عملیة المجرمة ال

الوثائق المعهود إلیه بها من قبل الدولة أو المؤسسات إختلاس الأموال والقیم و -

مختلطة أو خاصة بالقطاع المسیر ذاتیا و ذلك اقتصادیةالعمومیة أو أیة هیئة 

.من طرف الغیر اختلاسهالمصلحته أو بتسهیل 

في تطبیق المیزانیات أو الحسابات التي عهد إلیها بها إرتكاب مخالفات عمدیة-

.....و ذلك عن عمد أو عقد 

المذكورة على تجریم الفعل الذي یرتكبه أي 03تنص الفقرة الأخیرة من المادة و 

ذلك بأخذه خرقا للقواعد سواء أو مستخدم القطاع المسیر ذاتیا و موظف أو من یماثله 

ال مصطنعة أو بواسطة الأشخاص فوائد غیر مقررة في كان بصورة مكشوفة أو بأفع

.الأنظمة بمناسبة أو حین ممارسته وظیفته أو مهنته 

من الأمر المذكور نصت على الجرائم الموصوفة و الغش 04أما المادة 

.و الإستغلال الجاري ضد الثروة العمومیة 

تنص على عملیة التزویر التي من شأنها أن تلحق أضرارا بصفة 05أما المادة 

.المستهلك 

على أن تنشأ بكل مجلس غرفة أو عدة غرف خاصة 18و 17تنص المادة و 

تعذر علیه بالتحقیق ، و یحضر الجلسة في المجلس القضائي النائب العام بنفسه و إن 

.مین ء النواب العاالأمر ینوب عنه أحد وكلا
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یجوز عقدها سریة عندما یرى على أن المداولات تكون علنیة كما30تنص المادة و 

. المجلس القضائي في ذلك ضرورة إلا أن صدور الحكم یكون في جمیع الحالات علنیة

على تحریك الدعوى العمومیة یكون للنیابة العامة لدى المجلس 19المادة تنصو 

.القضائي الخاص بناء على تعلیمات كتابیة من طرف وزیر العدل 

على أنه یجوز للنائب العام لدى المجلس الخاص إصدار أوامر تنص 22المادة بینما

انه بعد إخطاره یجب ، إلا ضي التحقیققاالمتهمین قبل إخطار استجوابو ، ءالقضا

كان وصف الجریمة أو مدة التحقیق مختصرة لا تتعدى ثلاثة أشهر مهما أن تكون 

.من الأمر المذكور آنفا25المادة حسب ما أكدت علیهدرجة خطورتها

كما أن الأوامر الصادرة بحبس المتهم تبقى ساریة المفعول إلى حین الفصل في 

على أن الأحكام 33كما تنص المادة 27الدعوى دون الحاجة إلى تجدیده طبقا للمادة 

.الصادرة من طرف المجالس الخاصة غیر قابلة للطعن 

، في كل نعلى إنشاء ثلاث مجالس قضائیة عبر الوط1فقرة 14نصت المادة و 

، بحیث في الجرائم المقررة في هذا الأمر، تختص بالنظر من الجزائر، قسنطینة، ووهران

1.لها إختصاص محلي موسع یمتد إلى عدة مجالس قضائیة یكون 

181–66من المرسوم رقم علیها المادة الأولى تنصقد تشكیلة المجالس فأما 

، ما عدا من قضاة مدنیینیكون تشكل هذه المجالس القضائیة وأكدت على أن ) 2(

الرئیس الذي یختاره رئیس مجلس الثورة من بین الشخصیات وفقا لمعیار المشاركة في 

.التحریریة یالثورة 

.180–66من الأمر 30، 27، 25، 22، 19، 18، 17، 5، 4أنظر المواد - 1

یتضمن تحدید عدد أعضاء المجالس1966جوان 21المؤرخ في 181–66المرسوم رقم -  2 القضائیة الخاصة 

.54، عدد 1966لقمع الجرائم الاقتصادیة ، الجریدة الرسمیة ، 
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:الفرع الثاني 

الأقسام الاقتصادیة بمحاكم الجنایاتإنشاء 

تعویضها و )1(46–75تم إلغاء المجالس القضائیة الخاصة بموجب الأمر رقم 

" :منه على أن248المادة ونصت على ذلك قسام الاقتصادیة بمحاكم الجنایات، بالأ

محكمة الجنایات هي المحكمة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا بأنها 

".إلى قسمین قسم عادي وقسم إقتصادية الجنایاتجنایات ، و یجوز أن تقسم محكم

من هذا الأمر على أنه یتم فتح التحقیق بمحكمة 4فقرة 327تنص المادة في حین 

قاضي التحقیق الموجود طرالنائب العام بالإجراءات كتابة ویخیطالب وقوع الجریمة و 

لفتح تحقیق في القضیة ثم یصدر أمرا بالتخلي لفائدة قاضي التحقیق بالقسم الاقتصادي 

غیر قابلة للطعن أمام تكون أن القرارات الصادرة عن غرفة الإتهام ، إلا بالقسم الاقتصادي

.من الأمر12فقرة 327المادة حسب س الأعلى مهما كانت تلك الأوامر المجل

الجنایات إلى غایـة صدور القانون                     العمل بالنظام المزدوج لمحكمةأستمرغیر أنه 

، أین قام بإلغائها المشرع المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 242–90رقم 

.في هذا التعدیل 

الملاحظ أن هذه الهیئات المشار إلیها لم تعتمد تخصص موضوعي للنظر في ف

خلال الإطلاع على النصوص من فجرائم الفساد ، بل كان مجرد تخصص شكلي ، 

القضاة وجود لنصوص تدعو على تخصصلاالمنظمة لعمل هذه المؤسسات القضائیة 

فإن هذه الهیئاتإلى ذلك ف ی، ضم مهام الفصل في القضایا النوعیةوكلت إلیهأالذین 

08فـي المـؤرخ155-66یتضـمن تعـدیل و تتمـیم الأمـر رقـم 1975یونیـو 17المـؤرخ فـي 46–75الأمر رقم -1

.53، عدد 1975المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، الجریدة     الرسمییة 1966یونیو 
یونیــو 08المــؤرخ فــي 155–66یعــدل و یــتمم الأمــر رقـم 1990غشـت 18المــؤرخ فــي 24–90القـانون رقــم -2

.36عدد 1990المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، الجریدة الرسمیة ،1955
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، هذا ما یجعلنا خطیرة لحقوق المتهم و حریاتهانتهاكاتبتقوم كانتیعاب علیها أنها 

).1(رائم الفسادنقول أن هذه الفترة لم تشهد تخصص قضائي نوعي للفصل في ج

:الفرع الثالث

المتخصصةالجزائیة إنشاء الأقطاب 

التنظیم القضائي الجزائري إلى إرساء فكرة القضاء المتخصص على أرض أتجه

المتضمن إنشاء أقطاب قضائیة 112-05الواقع تطبیقا للقانون العضوى رقم 

منه على إمكانیة إنشاء أقطاب متخصصة ذات 24نصت المادة فقد، متخصصة 

النوعي لهذه الأقطاب حسب الاختصاصإختصاص إقلیمي موسع لدى المحاكم یتحدد 

.نیة أو قانون الإجراءات الجزائیةالحالة في قانون الإجراءات المد

، فمتى ئي بأكمله له شروط و قواعد محددةود نظام قضاـالتخصص یعني وجو 

توافرت أطلق على هذا النظام أو ذاك بأنه متخصص ، حیث أن الغرض من التخصص 

المتقاضین ، من حیث الإسراع في حسم القضایا ء و مصلحة العامة التي تخدم القضاهو ال

نه یمكن للقاضي التخفیف عن القضاة الذین یشتغلون في القضایا الجنائیة كما أو 

إكتساب و ، اختصاصهدراسة القضایا التي تدخل ضمن نطاق المتخصص من بحث و 

قد عمل المشرع الجزائري ، و یؤدي إلى سرعة الفصـل في القضایا الخطأ و الخبـرة بما یقلـل

على تجسید تخصص القضاء الجنائي الناظر في جرائم الفساد من خلال خلق جهاز 

الاختصاصقضائي یسمى الأقطاب الجزائیة المتخصصة أو المحاكم الجزائیة ذات 

).3(الموسع 

. 372، جرائم الفساد ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص الحاج علي بدر الدین - 1

، 2005الجریـدة الرســمیة ، یتعلــق بـالتنظیم القضــائي2005یولیـو17المـؤرخ فــي 11–05قـانون العضـوي رقــم -2

. 51عدد 

.373جرائم الفساد ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص ،الحاج علي بدر الدین - 3
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الجزائیة قام المشرع بتوسیع الإجراءات المدنیة و بموجب التعدیلات التشریعیة لقانونو 

ذلك في مجالس قضائیة أخرى و محاكم اختصاصالمحلي لعدد من المحاكم الاختصاص

لما لها من طبیعة خاصة متمیزة والمعقدة أیضا، نوع معین من الدعاوي أو الجرائم فقط ،

ستحداث محاكم متخصصة تكون وحدها اتجاه إرادة المشرع إلى اوهو ما یتبین من خلال 

).1(الجرائمو ن الدعاوي ك الأنواع ملالمختصة نوعیا بت

مجموعة من المحاكم التي مدد بتتعلقموسع، اختصاصوهي محاكم ذات 

ذلك لجرائم المحددة على سبیل الحصر و المحلي في بعض الأنواع من ااختصاصها

).2(من قانون الإجراءات الجزائیة329و 40و 37بموجب المواد 

إقلیمي موسع إنشاء جهات متخصصة اختصاصمتخصصة ذات الیقصد بالمحاكم 

داخل نطاق النظام القضائي الساري المفعول تطبق الإجراءات المنصوص علیها في 

لیست جهات قضائیة خاصة تنشط ون العام فهي جهات قضائیة متخصصة، و القان

فالمحاكم للقضائي الساري المفعو النظام ابإجراءات قانونیة خاصة تخرج عن نطاق

زائیة المتخصصة تخضع المحلي الموسع أو الأقطاب الجالاختصاصالجزائیة ذات 

مختلفة عن تلك المتعلقة بالجهات القضائیة الجزائیة الكلاسیكیة قواعد متمیزة و شروط و ل

من التنظیم وقواعد هذا یتطلب توافر هذه الجهات القضائیة المتخصصة على نوع جدیدو 

).3(تصالجدیدة للسیر و الا

بعض المحلي لالاختصاص، هو تمدید الجزائیةالأقطابمحكمةتأسیس هدف 

محاكم أخرى في اختصاصقضاة التحقیق إلى دوائر المحاكم  ووكلاء الجمهوریة و 

الوطنیة الجریمة المنظمة عبر الحدود المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات و الوطن في الجرائم

الإرهاب و جرائم تبییض الأموال ت ، و مة المعالجة الآلیة للمعطیابأنظالجرائم الماسة و 

.624نجار لویزة ، مرجع سابق ، - 1

.511، مرجع سابق ، ص حاحا عبد العالي - 2

. 627، مرجع سابق ، ص نجار الویزة- 3
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أن هذا جاء تطبیقا للأحكام المنصوص ، و الخاص بالصرف الجرائم المتعلقة بالتشریع و 

).1(علیها في قانون الإجراءات الجزائیة 

:كما یليتشكیلة هذه المحاكم أنمن القانون العضوي على25وتنص المادة 

، یمكن الإستعانة عند من قضاة متخصصینقضائیة المتخصصةتتشكل الأقطاب ال"

" .كیفیات تعیینهم عن طریق التنظیم بمساعدین ، تحدد شروط و الاقتضاء

المادیة لسیر نون على تحدید الوسائل البشریة و من نفس القا26تنص المادة و 

ئیة المتخصصة بالوسائل تزود الأقطاب القضا" الأقطاب الجزائیة المتخصصة على أنه 

).2(" المادیة اللازمة لسیرها و البشریة

توريأن هذا القانون العضوي قد عرض على المجلس الدسإلى تجدر الإشارة 

خلال الدورة البرلمان بغرفتیهه للدستور بعد أن حصل على مصادقةمطابقتلمراقبة مدى 

مبدأ بإقراررأي المؤسس الدستوري جاء ، و 2005مارس 02بتاریخ نعقدةالعادیة الم

لمشرع دون غیره ل، وخول 6فقرة 122قضائیة بموجب المادة إمكانیة إنشاء هیئات

).3(لیس بقانون عضويو يصلاحیات إنشائها ، على أن یكون ذلك بقانون عاد

: وهيالوطني التراب توزیع الأقطاب الجزائیة إلى أربعة أقطاب عبر كاملتمو 

ي سیدي محمد ، ووكیل المحلالاختصاصیمتد : قطب محكمة سیدي محمد –أ 

:قاضي التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة الجمهوریة و 

الأغواط ، البلیدة ، البویرة ، تیزي وزو ، الجلفة ، المدیة ، المسیلة  الشلف،الجزائر 

.تیبازة ، عین الدفلى،بومرداس 

.142، مرجع سابق ، ص بلطرش عائشة- 1

.مرجع سابق ،11-05من القانون رقم 26و 25أنظر المادة   - 2

.374، جرائم الفساد ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص الحاج علي بدر الدین - 3
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لمحكمة ورقلة ووكیل الجمهوریة ليیمتد الإختصاص المح: قطب محكمة ورقلة –ب 

: قاضي التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة و 

.ورقلة ، أدرار ، تمنراست ، إیلیزي ، تیندوف ، غردایة 

قاضي لي وهران ووكیل الجمهوریة و قطب محكمة وهران ، یمتد الإختصاص المح-ج

: تالیة التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس القضائیة ال

وهران ، بشار ، تلمسان ، بلعباس ، مستغانم ، معسكر ، البیض ، تیسمسیلت، النعامة 

.عین تموشنت ، غلیزان 

ووكیل یمتد الإختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة : قطب محكمة قسنطینة –د 

: الجمهوریة و قاضي التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة 

قسنطینة ، أم البواقي ، باتنة ، بجایة ، بسكرة ، سطیف ، سكیكدة ، عنابة ، قالمة  برج 

).1(بوعریریج ، الطارف ، الوادي ، خنشلة ، سوق أهراس ، میلة 

كان من إنشائهاو ، 2008لرسمي للأقطاب الجزائیة المتخصصة سنة التنصیب اتمّقدو 

: منها نذكرعدة فوائدأجل جلب

یرا في إختصاصه ن القاضي المتخصص سیكون خبلأللمتهم محاكمة عادلة، ضمان-1

.سلیماتطبیقاویطبق القانون، مما یؤهله للقیام بمهمتهالذي أعد من أجله

.على توحید الحلول القضائیة وتضییق التباین بینهاهذه الأقطاب كذلك تعمل -2

نظریات الدفاع الاجتماعي تعد تجسید حقیقي للمبادئ التي كانت تدعوا إلیها-3

ها بما یتماشى مع شخصیة تصنیفالتي المتعلقة بتفرید العقوبة و ، خاصة تلكالحدیث

.أحواله روفه و ظالمتهم و 

.، مرجع سابق سوماتي شریفة - 1
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وجود قضاء جزائي متخصص للنظر في قضایا الفساد له إیجابیاته من ناحیة ضمان -4

، تسمح له متخصصةقانونیة ناتامكإمحاكمة المتهمین أمام جهاز قضائي كفء ، یملك 

)1(. الحكم السلیم إما بالبراءة أو الإدانة استنباطفي الأخیر الوصول إلى 

المطلب الثالث

الدعوى العمومیةتقــــادمو جرائم الفســـادالعقوبات المقررة ل

مشرع في مواجهة جرائم الفساد دورا مهما في سة العقابیة التي ینتهجها الطبیعة السیاتلعب 

علیه یتوجب أن تتسم هذه السیاسة بسمات خاصة تتفق مع خصوصیة هذه مكافحتها، و 

لذا دي إلى قصور في هذه المكافحة ، و الجرائم ، فالإكتفاء بسیاسة عقابیة تقلیدیة سیؤ 

یتوجب إنتهاج سیاسة عقابیة خاصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم هذه مسؤولیة واضع 

، فإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تضع عقوبات ساسالسیاسة الجنائیة بالدرجة الأ

)2(.محددة لجرائم الفساد فتركت ذلك للتشریعات الداخلیة 

الفرع الأول

جرائم الفسادالعقوبات المقررة ل

، رغم رائم أضفى علیها المشرع صفة جنحةالفساد أن كل الجبالعودة إلى أحكام نجد 

تختلف عن الجنح المنصوص علیها في قانون العقوباتإعطائها هذا الوصف إلا أنها

ة والأموال الوظیفة العاممس ین أغلبها لأالجرائم  في هذا النوع من بسبب تشدید العقوبة 

درجة باختلاف، كما أن هذه العقوبات تختلف درجتها من جریمة إلى أخرى العمومیة

)3(.ها خطورت

.376جرائم الفساد ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، الحاج علي بدر الدین ،- 1

.161، مرجع سابق ، ص إیاد هارون محمد الدوري - 2

، 01القـانوني ، العـدد یرة عـدوان ، خصوصـیة جـرائم الفسـاد فـي القـانون الجزائـري ، المجلـة الأكادمیـة للبحـث سـم-3

.244، ص 2019جامعة الجزائر ، 
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، نجد أن العقوبات المقررة للجنح هي 1من قانون العقوبات 5بالرجوع إلى المادة 

دج ، لكن 20000غرامة مالیة تتجاوز ة تتجاوز شهرین إلى خمسة سنوات و الحبس لمد

فیما یتعلق بجرائم الفساد فالعقوبات المقررة لا تتعدى ذلك ما عدا البعض منها أین أقر 

لكن تبقى دائما عقوباتها أكثر من العقوبات ورة من سابقها، و ات أخف أنها أقل خطبعقوب

.المقررة للجنح 

كما ة صفة الجنحالأبرز ما قام به المشرع في تقنین مكافحة الفساد هو إضفاء لعل 

على جمیع جرائم الفساد بعدما كانت في قانون العقوبات تتراوح بین وصفي ذكرنا سابقا 

وباختلافالجریمة المقررة قانونا اختلافبتختلف العقوبات الجزائیة و .الجنایة والجنحة 

.تكمیلیة أخرىقسم العقوبات إلى عقوبات أصلیة ولهذا تنشخص الجاني ، و 

:العقوبات الأصلیة: أولا  

–66من قانون العقوبات رقم 02فقرة 4یقصد بالعقوبة الأصلیة طبقا للمادة 

تنقسم العقوبات و ،)2(دون أن تقترن بها عقوبة أخرىتلك التي یجوز الحكم بها156

.عقوبات مقررة للشخص المعنوي عقوبات مقررة للشخص الطبیعي ، و الأصلیة إلى

: المقررة للشخص الطبیعي الأصلیـة العقوبات –1

ددة ـح مشـالجنح إلى جنتنقسملعقوبات على حسب الجنحة المرتكبة، و تكون ا

.طة ــح بسیـجنو 

صـادرة فـي 49، یتضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسـمیة  عـدد 1966یونیو 8مؤرخ في 156–66أمر رقم -1

84، الجریــدة الرســمیة عــدد 2006دیســمبر 20مــؤرخ فــي 23–06جــب القــانون رقــم ، معــدل بمو 1966یولیــو 11

....معدل و متمم 2006دیسمبر 24صادر في 

.من قانون العقوبات 2فقرة 04أنظر المادة - 2
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: الجنح المشددة-أ

تمس في إطار الوظیفة العامة و الجنح المشددة هي أغلب الجرائم الواقعة تعد 

هذا ما یعني أنها و سنة ،20بالأموال العمومیة ، تتراوح عقوبتها ما بین السنتین إلى 

.تقترب من وصف جنایة بالنظر إلى العقوبة القصوى 

هذه الجنح بالنظر إلى العقوبات المقررة لها منها عقوبات تتعدى عشر یمكن تقسیم 

. ذلكو أخرى لا تتعدى سنوات

:عقوبة الحبس التي تتعدى عشر سنوات –1ــــ أ

:الجرائم الأتیــة كل من تشمل و 

من قانون الوقایة 27ة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة المنصوص علیها في الماد-

.الفسادمن 

ــــ  من طرف أي شخص یحمل إذا إرتكبت،م الفساد من طرف فئة معینةإرتكاب جرائـ

مكافحته، فإن و من قانون الوقایة من الفساد48ة إحدى الصفات التي حددتها الماد

: ن الظروف المشددة ، وتشمل هذه الصفة كل منمالعقوبة تصبح 

هیئة موظف یمارس وظیفة علیا في الدولة ، ضابط عمومي ، عضو في الالقاضي ،

من یمارس بعض صلاحیات الشرطة أو مالوطنیة ، ضابط أو عون شرطة قضائیة ، 

1.القضائیة ، موظف أمانة الضبط 

:أما العقوبة المقررة * 

: السالفین مقدار العقوبة كما یلي 48و 27المادتینفقد حددت 

.عشر سنوات إلى عشرین سنة الحبس من -

.    سابقمرجع،مكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06من قانون رقم 48و المادة 27أنظر المادة -1
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.دج 2000000دج إلى 1000000و غرامة مالیة تقدر ب -

: تشمل الجرائم التالیة و :عقوبة الحبس التي لا تتعدى عشر سنوات –2ـــأ

غیر مبررة ، رشوة للموظفین لامتیازاتالخاص ، أخذ موظف في القطاع العام و ىالرشاو 

استغلالالنفوذ ، استغلالفي القطاع العام ، الغدر ، الاختلاسالعمومیین الأجانب ، 

، ، التمویل الخفي للأحزابالوظیفة ، أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة ، الإثراء غیر المشروع 

1.إخفاء العائدات الإجرامیة المتحصل علیها من جرائم الفساد 

:أما العقوبة المقررة * 

.الحبس من سنتین إلى عشر سنوات -

: هماو ألایعود لسببین جوهریین الغرض من تشدید العقوبة في جرائم الفسادو 

التي یعتبرها الجرائم المذكورة سابقا تقع على الأموال العامة السبب الأول هو أن هذه 

اسیة بعض حسببینما السبب الثاني یتعلق، ن یدي الموظفینالكثیر وسیلة للتلاعب بی

.بنزاهتها مساسا الوظائف التابعة للدولة

قام المشرع بتشدید العقوبة في جرائم المال العام أكثر أهمیة من :حمایة المال العام -1

، صیب مصالح المجتمع على نحو مباشرالجرائم المضرة بالمال الخاص ، ذلك لأنها ت

لأن ذلك یهدد بالثقة العامة في مؤسسات الدولة و كیانها ، كما أن المشرع شدد العقوبة 

ي الرشوة في مجال الصفقات العمومیة كونها مجال خصب الذي تتداول فیه أكثر ف

.الأموال العمومیة ووسیلة سهلة للتلاعب بها في مجال العقود 

، 01-06مــن قــانون  رقــم 43، 39، 37، 35، 33، 32، 30، 29، 28، 26، 25أنظــر المــواد -1

.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، مرجع سابق 
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س بالوظیفة العامة ، ـذه الجرائم تمـون هـك: عدم المساس بنزاهة الوظیفة العامة -2

1.ق غرضها ـتى یتحقة حـذه الأخیرة یتطلب فیمن یمارسها قدرا من الأمانـلأن ه

ــح البسیـطة –ب  :الجن

هي بالتقریب تتشابه مع الجنح لتي قرر لها المشرع عقوبات أخف و هي الجنح او 

یمكن تقسیم هذه الجنح  إلى و المنصوص علیها في قانون العقوبات ، لكن أشد نوعا ما 

: قسمین 

ـــــــــ–1ب  ـــــــــة الحـــــــــبس مـــــــــن ست ـــــــــرر لهـــــــــا عقوب ـــــــــى ـةالجـــــــــنح المق أشـــــــــهر إل

:  س سنوات ـخم

دج 50000مــن تتــراوح غرامــة مالیــة ، هنــاكإضــافة إلــى الحـبسلهــا المشــرع كـرس 

: تشمل هذه العقوبة كل من الجرائم التالیة و 2.دج  500000إلى 

في القطاع الخاص ، عدم التصریح بالممتلكات ، الرشوة في القطاع الخاص ، الإختلاس

.أو الكاذبإعاقة السیر الحسن للعدالة ، حمایة الشهود ، البلاغ الكیدي

:الجنح المقرر لها عقوبة الحبس من شهرین إلى سنتین –2ب 

: تشمل الجرائم التالیة دج و 200000دج إلى 50000لیة من قررت لها غرامة ما

)3(.دایا تعارض المصالح في مجال الصفقات ، تلقي اله

. 247، مرجع سابق ، ص سمیرة عدوان - 1

الفسـاد و مكافحتـه ، المتعلـق بالوقایـة 01-06قـانون من ال47، 46، 45، 44، 41، 40، 36أنظر المواد -2

.مرجع سابق 
.مرجع سابق ،لق بالوقایة من الفساد و مكافحتهالمتع01-06من قانون رقم 38، 34أنظر المادتین -3
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: العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي –2

منه 53مكافحته في المادة من الفساد و المتعلق بالوقایة 01-06نص قانون 

جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في یكون الشخص الإعتباري مسؤولا" على ما یلي 

1" هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات 

الدولة والجماعات المحلیة باستثناء" ون العقوبات مكرر من قان51نصت المادة و 

ة للقانون العام ، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن ضعوالأشخاص المعنویة الخا

رعیین عندما ینص القانون ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشالجرائم التي 

مساءلة الشخص الطبیعي من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع و ، على ذلك

).2(" كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال 

الجماعات المحلیة أو الأشخاص المعنویة الخاضعة الدولة و المادة هذه استثنتوقد

. للقانون العام ، وحصرها في الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص 

یطبق على " أن من قانون العقوبات على 01مكرر فقرة 18كما تنص المادة 

إلى خمس ) 01( الجنح بغرامة تساوي من مرة لشخص المعنوي في مواد الجنایات و ا

).3(مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

:العقوبات التكمیلیة : ثانیا 

مستقلة عن وتكون یقصد بالعقوبة التكمیلیة تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها 

عقوبة أصلیة ، فیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة ، و هي إما إجباریة 

4. و إما إختیاریة 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ، مرجع سابق 01-06من قانون 53أنظر المادة - 1

.، المتضمن قانون العقوبات 156-66رر من الأمر رقم مك51أنظر المادة - 2

مرجع سابقالعقوبات،المتضمن قانون 156–66من الأمر 01مكرر فقرة 18أنظر المادة -3

.المتضمن قانون العقوبات ، مرجع سابق 156-66من الأمر رقم 03فقرة 4أنظر المادة - 4
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: العقوبات التكمیلیة الإجباریة –1

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01-06من قانون 51نصت علیها المادة 

:وتتمثل في) 1(

:مصادرة الأموال و العائدات غیر المشروعة - 

جنایة ، تأمر لارتكابفي حالة الإدانة " من قانون العقوبات 1مكرر 15تنص المادة 

یذ الجریمة أو التي المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنف

لمكافأة مرتكب الجریمة ، استعملتكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي تحصلت منها و 

2." مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة 

في مة عقوبة تكمیلیة إجباریة أي مصادرة الأموال و الأشیاء التي إستعملت في الجری

.فقط دون الجنح و المخالفات الجنایات 

:      " نجدها تنص على من قانون الوقایة من الفساد 2فقرة 51بالرجوع إلى المادة و 

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ، تأمر الجهة القضائیة 

3... " .روعة بمصادرة العائدات و الأموال غیر المش

: رد الأموال المختلسة أو قیمة المنفعة المتحصل علیها - 

المال كما هو ، أما إذا إستحال ردّاختلاسها تم مردّأقر القانون عند إدانة الجاني 

ینطبق هذا الحكم في حالة ما إذا و ،مة ما حصل علیه من منفعة أو ربحفإنه ملزم برد قی

. یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، مرجع سابق 01-06من قانون 51أنظر المادة - 1

.من قانون العقوبات ، مرجع سابق 1مكرر 51أنظر المادة - 2

.من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، مرجع سابق 2فقرة 51أنظر المادة - 3
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یستوي في أو إخوته أو زوجه أو أصهاره ، و الجاني أو فروعهإنتقلت الأموال إلى أصول 

1. ذلك إن بقیت الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى 

: الاختیاریةالعقوبات التكمیلیة –2

یمكن أیضا للقاضي أن یحكم بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص 

: العقوبات وهيمن قانون 9في المادة علیها 

العائلیة ، تحدید رمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة و ، الحالحجر القانوني

، المنع من الإقامة ، المصادرة الجزئیة للأموال ، المنع المؤقت من ممارسة مهنة الإقامة 

، الحظر من إصدار أو نشاط ، إغلاق المؤسسة ، الإقصاء من الصفقات العمومیة 

بطاقات الدفع ، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع استعمالالشیكات أو

ــــرخصة جدیدة ، سحب جواز السفر ، نشر أو تعلیق حكم أو قاستصدارمن  ـــ ـــ ـــ ـــــ رار ـ

2.الإدانة 

: هيعقوبة وحیدة و إلىبالإضافة إلى هذه العقوباتأشار قانون الوقایة من الفساد 

تدعى بعقوبة الحجز القانوني غیر المشروعة و العائدات عقوبة تجمید أو حجز الأموال و 

2فقرة 51هي عقوبة جوازیة نصت علیها المادة منصوص علیها في قانون العقوبات و ال

و حجز العائدات ، على أنه یمكن تجمید3من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

، وهو من جرائم الفساد الأموال غیر المشروعة الناتجة عن إرتكاب جریمة أو أكثر و 

حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة ، وهي عقوبة 

.في الجنح بما فیها جرائم الفساد اختیاریةإجباریة في الجنایات فقط و 

.سابق مكافحته مرجعالمتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06ون رقم من قان03فقرة 51أنظر المادة -1

.من قانون العقوبات ، مرجع سابق 09أنظر المادة  - 2

.مرجع سابق ،ق بالوقایة من الفساد و مكافحتهالمتعل01-06من قانون 2فقرة 51أنظر المادة -3
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الفرع الثاني

مومیة في جرائم الفسادتقادم الدعوى الع

المشرع الجزائري بموجب قانون الفساد بقواعد مختلفة عن تلك المقررة في إنفرد 

بعد ما فیما یخص أحكام التقادم و مواضیع لا سیأحكام قانون الإجراءات الجزائیة في عدة 

قانون الإجراءات الجزائیة توصلنا إلى أن جرائمعن في قانون الوقایة من الفساد و التم

الفساد لا تتقادم في حالات معینة كما تتقادم في حالات أخرى لكن بأحكام خاصة غیر 

.تلك المألوفة في قانون الإجراءات الجزائیة 

:حالات عدم تقادم جرائم الفساد : أولا 

: هي فیها جرائم الفساد و هناك حالتین لا تتقادم 

: حالة  تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن –1

في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج لا تتقادم الدعوى العمومیة 

54مكافحته ، في حین أن المادة و من قانون الوقایة من الفساد 1فقرة 54طبقا للمادة 

تنص على تطبیق أحكام قانون الإجراءات ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته2فقرة

.من الحالات الجزائیة في غیر ذلك 

نص على أن تامنه نجده8بالتحدید المادة ، و بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة و 

.الجریمة اقترافمن یوم سنوات 3ح بمرور نالدعوى العمومیة تتقادم في الج

: جریمة الرشوة –2

مكرر8بالفساد و ذلك بالرجوع إلى نص المادة تختلف عن باقي الجرائم المتعلقة 

التي 14–04رقم جزائیة بموجـب القانـون المستحدثة إثر تعدیل قانون الإجراءات ال
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أو الرشوة ، ...بالتقادم في الجنایات والجنح الدعوى العمومیةانقضاءتنص على عدم 

1.بذلك تعد جریمة الرشوة غیر قابلة للتقادم و 

:ادـادم جرائم الفسـحالات تق: نیا ثا

المنصوص من غیر الحالات السابق ذكرها ، فجرائم الفساد تخضع لأحكام التقادم 

الاختلاسعلیه في قانون الإجراءات الجزائیة ، ما عدا حالة واحدة وهي خضوع جریمة 

. في القطاع العام للتقادم الطویل 

:الإجراءات الجزائیةتطبیق الأحكام العامة للتقادم المنصوص علیه في قانون–1

لم یتم تحویل عائدات جرائم الفساد إلى الخارج وإذا لم تقترن الجریمة ففي حالة ما

ه في قانون الإجراءات الجزائیة بالرشوة ، فإن الجریمة تخضع للتقادم المنصوص علی

: وهي

من قانون الإجراءات 8ذلك طبقا للمادة عوى العمومیة بمرور ثلاث سنوات و تقادم الد-

ون أن جرائم الفساد تندرج ضمن الجنح و لیس الجنایات التي تتقادم بعشرة ، ك2الجزائیة 

3.من نفس القانون 7سنوات طبقا للمادة 

من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو ابتداءتقادم العقوبة بمرور خمس سنوات -

، غیر أنه إذا كانت 4من قانون الإجراءات الجزائیة 614الحكم نهائیا طبقا للمادة 

العقوبة المقضي بها تزید عن خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة طبقا 

.للفقرة الثانیة من نفس المادة 

، الجـزء التزویـر، الـوجیز فـي القـانون الجزائـي الخـاص ، جـرائم الفسـاد المـال و الأعمـال ، جـرائمأحسـن بوسـقیعة-1

.79ص  2000، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 09الثاني ، الطبعة 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، مرجع سابق 155–66من الأمر 8أنظر المادة - 2

.من قانون الإجراءات الجزائیة ، مرجع سابق 7أنظر المادة - 3

.من قانون الإجراءات الجزائیة ، مرجع سابق 614أنظر المادة   - 4
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في القطاع العمومي للتقادم الطویل                                  الاختلاسخضوع جریمة -2

:لدعوى العمومیةل

قبل صدور قانون الوقایة من الفساد كانت الدعوى الاختلاسجریمة یلاحظ أن 

ل الرشوة ، لكن بعد ذلك أصبحت مدة تقادم الدعوى ثالعمومیة غیر قابلة للتقادم مثلها م

من 3فقرة 54طبقا للمادة العمومیة لهذه الجریمة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة 

یها في نه بالنسبة للجریمة المنصوص علغیر أ" التي تنص ) 1(قانون مكافحة الفساد

ى ، تكون مدة تقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الأقصمن هذا القانون29المادة 

" للعقوبة المقررة لها 

.مرجع سابق مكافحته،من قانون الوقایة من الفساد و 3فقرة 54أنظر المادة - 1
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ةــــــــــــخاتم

للأمام خطوة نوعیةقد حققأن المشرع الجزائري من خلال ما تقدم یمكن القول 

والآلیات01-06لفسـاد من خـلال القانون اجرائم في مجـال مكافحة ام قانوني ـإدراج نظب

الدیوان المركزي إلى مكافحته للوقایة من الفساد و الهیئة الوطنیة بدایة من التي أنشأها 

.لمال العاملفعالةتحقیق حمایةبهدفوكل ذلك 

لأنه شأت من أجلهتفي بالغرض الذي أنلم هیئتینللة الصلاحیات الممنوحغیر أن 

مكافحته تم تقییدها بجعلها تخضع لتبعیة رئیس و للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد بالنظر

إلى حرمانها من عزل موظفیها ، إضافة بمنح هذا الأخیر صلاحیات تعیین و الجمهوریة 

العامة ساد إلى النیابة أدلة عن مرتكبي جرائم الفیة إحالة الملف الذي تضم وقائع و صلاح

زیر العدل بصلاحیاته التقدیریة وحریته في جعلها علاقة غیر مباشرة یتوسطها و مباشرة و 

.حفظه وأإحالة الملف 

الصلاحیات على أساس أن ، ع الفسادالدیوان المركزي لقمنفسهالسیاقفيذهب و 

لا له لم تكن كافیة لتحقیق فعالیته في حمایة المال العام نظرا لعدم منحه الممنوحة 

التبعیة لازدواجیةبإخضاعهالمشرع الجزائريقامبل،لا الوظیفيالمالي و الاستقلال

فالأولى لوزارة المالیة مما یجعلها تبعیة غیر مباشرة لرئیس الجمهوریة من جهة أما الثانیة 

.النقطة الوحیدة التي تحسب لصالحهلعل هذه الأخیرة و فتعود للقضاء 

الفساد في الجزائر النظر في النظام القانوني لمكافحة إعادة ه من الضروري لذا فإن

السنوات الأخیرة من جرائم فساد منه خاصة في ظل ما تشهده الجزائر في أمر لا بد لأنه 

.على الاقتصاد الوطنييأثر سلبكان لهمماللمال العام نهب و 

یلاحظ أن هذه إلى یومنا هذاالاستقلالالجزائري منذ إن المتتبع لمسار التشریع 

الآلیات و هذه القوانین التي رصدتها الحكومة الجزائریة للحد من تفشي ظاهرة الجریمة 
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الاقتصادیة لم تحقق الهدف المنشود والدلیل على ذلك ما شهدته الساحة من فضائح 

على وجه الخصوص    التي مست الأجهزة المصرفیة الاختلاساتالكثیر من اقتصادیة

الجزائري فضیحة بنك الخلیفة للاقتصادالممول الرئیسي باعتبارهامومیة و الخزینة الع

خیر شاهد على ذلك ، مما یستوجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في سن القوانین 

التي تهدف إلى الحد من هذه الآفة و ذلك بوضع التشریع الذي یهدف إلى تسلیط العقوبة 

التي تؤدي إلى إرتكاب الجریمة و معالجتها الأسباب بعد وقوع الجریمة و هذا بالبحث عن 

البطالة و الفقر ، تدني المستوى انتشارضعف الاقتصاد الوطني ، و من ذلك 

...الاختلاسالاجتماعي للأفراد ، مما یؤثر على سلوكیاتهم بإرتكابهم جرائم كالسرقة و 

د الفساواسعا لآفة لااستفحاو انتشاراو الجزائر كغیرها من العدید من الدول عرفت 

ثرا سلبا على تحقیق التنمیة الشاملة و المستدامة في جمیع المجالات و القطاعات ما أ

أن المشرع رغم عرضه و تعریفه لجرائم الفساد ، وعمله على وضع أحكام     فبالرغم من 

استحداثو أسالیب خاصة لمكافحة هذه الجرائم و رغم التشریع للعدید من القوانین و 

هذه الظاهرة و الحد منها إلا أن و المؤسسات لمكافحةو إنشاء للعدید من الآلیات 

: فشلت في تحقیق ذلك و یرجع ذلك لعدة أسباب نلخصها الجزائر

.الفسادو أجهزة مكافحة أساسا لعدم توفر الظروف المناسبة لمؤسسات -

من أجل تمكینها تقلالیةالاسعدم منحها الصلاحیات الكاملة و التمویل اللازم و -

.استقلالیةمن أداء عملها بكل حریة و 

.لمكافحة الفساد عدم توفر الإرادة السیاسیة القویة و الجادة -
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عــــمة المراجـــقائ

القرآن الكریم : أولا 

الكتــب : ثانیا 

دراسة ( الجنائیة المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد إیاد هارون محمد الدوري ، الألیات-1

.الطبعة الأولى ، دار الأیتام للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ) مقارنة 

جـرائم الفسـاد ، جـرائم المـال      ( أحسن بوسقیعة ، الوجیز فـي القـانون الجزائـي الخـاص -2

.2008هومة ، ، الطبعة التاسعة ، دار ) و الأعمال ، جرائم التزویر 

ـــروت ، لبنـــان  -3 إبـــن منظـــور لســـان العـــرب ، المجلـــد الحـــادي عشـــر ، دار صـــادر ، بی

2003.

أحمد بن سلیمان الربیش ، جرائم غسل الأموال في ضوء الشـریعة و القـانون   جامعـة -4

.2004نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، السعودیة ، 

، الـــــوجیز فـــــي القـــــانون الجزائـــــي الخـــــاص ، دار هومـــــة ، الجزائـــــر  أحســـــن بوســـــقیعة-5

2013.

الحاج علي بدر الدین ، جرائم الفساد و آلیات مكافحتها فـي التشـریع الجزائـري  الجـزء -6

.2017الأول ، دار الأیام للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

2017.

وة الملزمـة لإتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد و دورهـا مصطفى عبد الكریم ، الق-ــ 7

فــي إســترداد الأمــوال ، دار النهضــة العربیــة ، الطبعــة الأولــى ، القــاهرة ، جمهوریــة مصــر 

.2014العربیة ، 
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دراسـة قانونیـة تحلیلیـة مقارنـة فـي ( عصام عبد الفتاح مطـر ، جـرائم الفسـاد الإداري -ــ 8

لیــة و التشــریعات الجنائیــة فــي ضــوء الإتفاقیــات الدولیــة و التشــریعات ضــوء الإتفاقیــات الدو 

دون ذكــر الطبعــة ، دار ) الجنائیـة و قــوانین مكافحــة الفسـاد فــي الــدول العربیـة و الأجنبیــة 

.2011الجامعة الجدیدة ، الأزاریطة ، الإسكندریة ، 

داري ، الطبعـة الأولـى عصام أحمد البهجي ، الشفافیة و أثرهـا فـي مكافحـة الفسـاد الإ-ــ9

.2014دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 

الرشوة و الإختلاس و تكسـب الموظـف العـام مـن وراء ( هنان ملیكة ، جرائم الفساد -ــ10

وظیفتــه فــي الفقــه الإســلامي و قــانون مكافحــة الفســاد الجزائــري مقارنــا بــبعض التشــریعات 

.2001عة الجدیدة ، الأزاریطة ، الإسكندریة ، العربیة ، دون ذكر الطبعة ، دار الجام

ــ  سلیمان سلیمان عبـد الحمیـد سـلیمان ، النیابـة العامـة بـین سـلطتي الإتهـام و التحقیـق 11

.2010دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، 

نجار الویزة ، التصدي المؤسسـاتي و الجزائـي لظـاهرة الفسـاد فـي التشـریع الجزائـري   -ـــ12

.2017دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ) راسة مقارنة د( 

نبیـــل صـــقر ، الوســـیط فـــي شـــرح الجـــرائم المخلـــة بالثقـــة العامـــة ، الفســـاد ، التزویـــر  -13

الحریق  بدون ذكر الطبعة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة  الجزائر 

.

.
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الرسائل و المذكرات : ثالثا

رسائل الدكتوراه –أ 

الحـــاج علـــي بـــدر الـــدین ، جـــرائم الفســـاد و آلیـــات مكافحتـــه فـــي التشـــریع الجزائـــري  -1

.2016، 2015أطروحة دكتوراه في العلوم ، جامعة تلمسان ، 

حمــــاس عمــــر ، جــــرائم الفســــاد المــــالي و آلیــــات مكافحتهــــا فــــي التشــــریع الجزائــــري  -2

2017، 2016بكر بلقاید ، تلمسان ، أطروحة دكتوراه في القانون ، جامعة أبي

ـــد العـــالي ، الألیـــات القانونیـــة لمكافحـــة الفســـاد الإداري فـــي الجزائـــر ، --3 حاحـــا عب

أطروحة دكتوراه في القانـون ، تخصص قـانون عـام ، جامعـة محمـد خیضـر بسـكرة 

 ،2012-2013

عبــــد الســــلام حســــان ، جریمــــة تبیــــیض الأمــــوال و ســــبل مكافحتهــــا فــــي الجزائــــر ، -4

، 2015أطروحة دكتـوراه فـي القـانون الجنـائي ، جامعـة لمـین دبـاغین ، سـطیف ، 

2016.

عمراوي السعید ، الإتجار غیر المشـروع بالمخـدرات و سـبل مكافحتـه ، أطروحـة --5

دكتوراه في القانون ، تخصص القانون الجنائي و العلـوم الجنائیـة ، جامعـة الجزائـر 

.2017، 2016بن یوسف بن خدة ، 1

مذكرات الماجستیر –ب 

، كلیــــة 1بلطــــرش عائشــــة ، جــــرائم الفســــاد ، مــــذكرة ماجســــتیر ، جامعــــة الجزائــــر -1

.2013، 2012الحقوق سعید حمدین ، 

، الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة الفاصـــلة فـــي المـــواد الاقتصـــادیة و ســمیر حـــدري--2

المالیــة مــذكرة ماجســتیر فــي القــانون ، تخصــص قــانون الأعمــال ، كلیــة الحقــوق و 

.2006العلوم السیاسیة ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
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، إصــلاح الدولـة و مكافحــة الفســاد فـي الجزائــر ، مــذكرة ماجســتیر            مجبـور فازیــة--3

.2015فرع التنظیم و السیاسات العامة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

:مذكرات الماستر –ج 

بوزیـــدي ســـلیمان ، هـــادي مصـــطفى ، مكافحـــة الفســـاد المـــالي و الإداري فـــي مجـــال -1

ـــة ، مـــذكرة م اســـتر فـــي القـــانون ، جامعـــة زیـــان عاشـــور ، الجلفـــة الصـــفقات العمومی

،2017

ــــة المســــتحدثة بموجــــب --2 ــــوحي فیصــــل ، منصــــوري ماسینیســــا ، الآلیــــات القانونی رب

للوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه بــین التطبیــق و التضــییق ، مــذكرة 01-06القــانون 

. 2016ماستر   جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

ائم الفســـاد الإداري التـــي یرتكبهـــا الموظـــف العمـــومي ، مـــذكرة ضــیف فیـــروز ، جـــر --3

، 2013ماســتر  جامعــة محمــد خیضــر ، بســكرة ، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة 

2014

عیســاوي لیلیــا ، مســعودان نــوال ، تــدخل القضــاء الجنــائي لمواجهــة جــرائم الفســاد --4

ة مولــود معمــري ، تیــزي مــذكرة ماســتر فــي القــانون الجنــائي و علــوم إجرامیــة ، جامعــ

.2018وزو  

المقالات : رابعا 

بن الشیخ عبد الباسط ، یامة إبراهیم ، التجربة الجزائریة في مكافحة الفساد بین -1

مقتضیات التشریعات الوطنیة و حتمیة التكییف مع الإتفاقیات الدولیة ، مجلة 

.2020تحولات العدد الثاني ، جامعة ورقلة ، دیسمبر 
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، قدة حبیبة جامعة ورقلة ، آلیات مكافحة جرائم 1بوبشطولة بسمة ، جامعة باتنة -2

الفساد و مدى فعالیتها في التشریع الجزائري ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة 

.2021، 2العدد 

عثماني فاطمة ، جامعة تیزي وزو ، بورماني نبیل المركز الجامعي تیبازة الدیوان --3

ع الفساد ، لبنة جدیدة لتعزیز مكافحة الفساد ، مجلة دائرة البحوث و المركزي لقم

الدراسات القانونیة و السیاسیة ، مخبر المؤسسات الدستوریة و النظم السیاسیة العدد 

.2018الخامس ، جوان 

سمیرة عدوان ، خصوصیة جرائم الفساد في القانون الجزائري ، المجلة الأكادیمیة -4

2019، جامعة الجزائر ، 01العدد للبحث القانوني ، 

شنین صالح ، تقییم سیاسة مكافحة الفساد في التشریع الجزائري ، مجلة تحولات --5

، جامعة ورقلة2018العدد الثاني ، جوان 

شهیدة قادة ، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد و مفارقتها ، إطار قانوني               --6

یات إنفاذه ، مجلة مركز حكم القانون و مكافحته الفساد و مؤسساتي طموح یفتقد لأل

2019جوان 17جامعة تلمسان ، الجزائر 

ـــاد الاقتصــــادي و آلیــــات مكافحتــــه فــــي --7 شــــیخي عائشــــة ، عیاشــــي بوزیــــان ، الفسـ

، 5التشــریع الجزائــري مجلــة البحــوث القانونیــة و السیاســیة ، جامعــة ســعیدة ، العــدد 

2015دیسمبر 

النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد و قاضي كمال ،--8

، مجلة الأستاذ 2016مكافحته على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ، جامعة الجزائر ، العدد العاشر ، جوان 

2018.

لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد        رشید زوایمیة ، ملاحظات حول المركز القانوني ل--9

.و مكافحته ، المجلة النقدیة ، جامعة بجایة 
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ـــومي ، هیئـــات مكافحـــة الفســـاد فـــي الجزائـــر و دورهـــا فـــي -10 ـــوب الت لحـــرش أی

حمایــة المــال العــام ، مجلــة مــیلاف للبحــوث و الدراســات ، العــدد الثــاني ، دیســمبر 

.امعة عمار ثلیجي بالأغواط، مخبر الحقوق و العلوم السیاسیة ، ج2020

خالف عقیلة ، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد ، --11

.2006، الجزائر 13مجلة الفكر البرلماني ، مجلة الأمة ، العدد 

، مجلة 2ولید شریط ، حنان مختاري ، جامعة علي لونیسي ، البلیدة -12

زیان عاشور ، الجلفـة ، الجزائر ، الألیات العلوم القانونیة  و الاجتماعیة ، جامعة 

.    2020المؤسساتیة لمكافحة الفساد في الجزائر ، العـدد الأول ، مارس ، 

المداخلات : خامسا 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، الملتقى الوطني أعراب أحمد ، إستقلالیة-

الأول حول الجرائم المالیة المنظم من طرف كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أم 

.2010البواقي ، 

المحاضرات : سادسا 

ملیكة حجاج ، قانون مكافحة الفساد ، محاضرات أعدت لطلبة السنة الثالثة قانون -1
.2020-2019جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، عام ، 

عبد الرحمان خلفي ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، موجھة للسنة -2
.2017- 2016الثانیة ل م د ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

محاضرات مقیاس قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ ، ألقیت على طلبة السنة -3
-2017، 02قانون عام ، السداسي السادس ، جامعة البلدیدة الثالثة تخصص

2018

الدستور  : سابعا 

438–96رقـــم الصـــادر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي 1996الدســـتور الجزائـــري لســـنة -

1996یتعلــق بنشـر نـص تعــدیل الدسـتور الجزائـري لســنة 1996دیسـمبر 07المـؤرخ فـي 

.1996صادرة بتاریخ 76، الجریدة الرسمیة عدد 1996نوفمبر 28إستفتاء
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النصوص القانونیة و الإتفاقیات الدولیة : ثامنا 

:الإتفاقیات الدولیة –1

إتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد المعتمـــدة مـــن قبـــل الجمعیـــة العامـــة للأمـــم -1

.10/2003/ 31المتحدة بنیویورك بتاریخ 

11الإتحـــاد الإفریقـــي لمنـــع الفســـاد و مكافحتـــه المعتمـــدة بمـــا بوتـــو بتـــاریخ إتفاقیـــة-2

.2003یولیو سنة 

.2010دیسمبر سنة 21الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بتاریخ -3

:النصوص التشریعیة -2

: القوانین العضویة -/ أ 

قضـائي یتعلـق بـالتنظیم ال2005یولیـو 17المؤرخ في 11–05القانون العضوي رقم -

.2005الجریدة الرسمیة 

:القوانین -/ ب 

، المتضــــمن قــــانون الوقایــــة مــــن 2006فیفــــري 20المــــؤرخ فــــي 01-06قــــانون -1

، 2006مـــارس 08المؤرخــة فـــي 14الفســاد و مكافحتـــه ، الجریــدة الرســـمیة رقـــم 

القــانون ، معــدل و مــتمم ب2010أوت 26مــؤرخ فــي 05–10مــتمم بــالأمر رقــم 

10صـادرة فـي 44جریـدة رسـمیة عـدد 2011غشت 2مؤرخ في 15–11رقم 

.2010غشت 

، المتعلـــق بممارســـة وظیفـــة 1980مـــارس 01مـــؤرخ فـــي 05-80قـــانون رقـــم -2

( 1980لســنة 20المراقبــة مــن طــرف مجلــس المحاســبة ، الجریــدة الرســمیة عــدد 

) .ملغى 
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لمتعلــــق بتنظــــیم و ســــیر مجلــــس ا1990دیســــمبر 4مــــؤرخ فــــي 23-90قــــانون -3

.1990دیسمبر 5صادر بتاریخ 53المحاسبة  الجریدة الرسمیة ، عدد 

یتعلـق بالوقایـة مــن تبیـیض الأمــوال        2005مــؤرخ فـي فیفــري 01–05قـانون رقـم -4

فیفــري 9صــادر بتــاریخ 11و تمویــل الإرهــاب و مكافحتهــا الجریــدة الرســمیة عــدد 

، عــدد 2012فیفــري 13مــؤرخ فــي 02–12ر رقــم معــدل و مــتمم بــالأم2005

مــؤرخ 06–15معــدل و مــتمم بالقــانون رقــم 2012فیفــري 15صــادر بتــاریخ 8

فیفـــري 15صـــادر بتـــاریخ 8،   الجریـــدة الرســـمیة ، عـــدد 2015فیرایـــر 15فـــي 

2015.

المتعلـــق بحمایــــة الصــــحة           1985فیفــــري 16المـــؤرخ فــــي 05–85قـــانون رقــــم .-5

.1985فیفري 17الصادرة بتاریخ 8و ترقیتها ، الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلـــــق بالوقایـــــة مـــــن 2004دیســـــمبر 25المـــــؤرخ فـــــي 18–04قـــــانون رقـــــم -6

المخــدرات و المــؤثرات العقلیــة و قمــع الإســتعمال و الإتجــار غیــر المشــروعین بهــا  

.2004دیسمبر 26مؤرخة في 83الجریدة الرسمیة عدد 

المتضـــــمن تعـــــدیل دســـــتور 2016مـــــارس 6المـــــؤرخ فـــــي 10–16رقـــــم قـــــانون-7

الصـــادرة 14الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیموقراطیـــة الشـــعبیة ، الجریـــدة الرســـمیة عـــدد 

.2016مارس 07بتاریخ 

یعــــــدل و یــــــتمم الأمـــــــر              1990غشــــــت 18المــــــؤرخ فــــــي 24–90قــــــانون رقــــــم -8

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1955یونیو 08المؤرخ في 155–66رقم 

.36، عدد 1990الجریدة الرسمیة 
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:الأوامــــر - /ج 

یتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة 1995جویلیة 17مؤرخ في 23–95أمر -1

-10، معدل و متمم بالأمر 1995جویلیة 23صادر بتاریخ 39الرسمیة عدد 

سبتمبر 1صادر بتاریخ 50رسمیة عدد الجریدة ال2010أوت 26مؤرخ في 02

2010.

فبرایر سنة 17الموافق ل 1395صفر عام 6المؤرخ في 09–75أمر رقم -2

المتضمن قمع الإتجار و الإستهلاك المحضورین للمواد السامة و 1975

.فبرایر 21صادر في 15المخدرات ، الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بحالات التنافي و 2007مارس 1مؤرخ في 01–07أمر رقم -3

، 16الإلتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف ، الجریدة الرسمیة عدد 

.2007مارس 07صادرة بتاریخ 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان 8مؤرخ في 155–66أمر رقم -4

معدل و متمم بموجب 1966جوان 10صادرة في 48، الجریدة الرسمیة عدد 

84، الجریدة الرسمیة عدد 2006دیسمبر 22المؤرخ في 22-06القانون رقم 

المؤرخ في 02-15معدل و متمم بموجب الأمر 2006دیسمبر 24صادرة في 

معدل 2015یولیو 23صادرة في 40، الجریدة الرسمیة عدد 2015یولیو 23

، الجریدة 2019دیسمبر 11المؤرخ في 10–10و متمم بموجب القانون رقم 

.2019دیسمبر 18صادرة في 78الرسمیة عدد 

یتضمن إحداث مجالس 1966جوان 21المؤرخ في 180–66أمر رقم -5

جوان 24قضائیة خاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة ، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

1966.
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ر  یتضمن تعدیل و تتمیم الأم1975یونیو 17المؤرخ في 46–75أمر رقم -6

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو 08المؤرخ في 155–66رقم 

.1975الجریدة الرسمیة 

یتضمن قانون العقوبات ، 1966یونیو 8مؤرخ في 156–66أمر رقم -7

، معدل بموجـب القانون 1966یولیو 11صادرة في 49الجریدة الرسمیة ، عـدد 

صادر 84، الجریدة الرسمیة عدد 2006مبر دیس20مؤرخ في 23–06رقم 

.معدل و متمم 2006دیسمبر 24دیسمبر في 24في 

20–95یعدل و یتمم الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 02-10أمر -8

و المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة الرسمیة 1995جویلیة 17المؤرخ في 

.50، العدد 2010سبتمبر 1مؤرخة في 

: النصوص التنظیمیة / د

:المراسیم الرئاسیة * 

یولیو 02الموافق ل 1417صفر 16المؤرخ في 233–96مرسوم رئاسي رقم ــ1

.1917صفر 16مؤرخ في 41الجریدة الرسمیة عدد 1996

یتضمن تحدید عدد أعضاء 1966جوان 21المؤرخ في 181–66مرسوم رقم ـ 2

.1966مـع الجرائم الاقتصادیة ، الجریـدة الرسمیة المجالس القضائیة الخاصة لق

یعدل المرسوم الرئاسي 2014یولیو 23مؤرخ في 209–14مرسوم الرئاسي رقم ـ 3

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 2011دیسمبر 08المؤرخ في 426–11رقم 

.الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره 
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الذي یتضمن 2011دیسمبر 08المؤرخ في 426–11مرسوم الرئاسي رقم ــ 4

تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره ، الجریدة الرسمیة  رقم 

.2011دیسمبر 14مؤرخة في 68

المتضمن 2000دیسمبر سنة 23المؤرخ في 445-2000مرسوم رئاسي -4

الإرهاب ، الجریدة الرسمیة العدد التصدیق بتحفظ على الإتفاقیة الدولیة لقمع تمویل

.2001ینایر 3الأول 

، الجریدة الرسمیة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413–06مرسوم رئاسي رقم -5

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 2006نوفمبر 22صادرة في 74عدد 

–12م ــرسوم الرئاسي رقـدل و المتمـم بالمـمكافحته و تنظیمـها و كیفیات سیرها ، المع

.2012، الجریدة الرسمیة 2012فیفري 7المؤرخ في 64

افریل 19الموافق ل 1425صفر 29المؤرخ في 127-04مرسوم رئاسي رقم -6

2004.

: لمراسیم التنفیذیة ا* 

یتضــــمن إنشــــاء خلیــــة 2002أفریــــل 7مــــؤرخ فــــي 127–02مرســــوم تنفیــــذي رقــــم -1

. معدل و متمم 23المالي و تنظیمها و عملها ، الجریدة الرسمیة عدد الاستعلاممعالجة 

ســبتمبر یعــدل و یــتمم المرســوم التنفیــذي 6مــؤرخ فــي 275-08مرســوم تنفیــذي رقــم -2

ــــل 7مــــؤرخ فــــي 127-02رقــــم  المتضــــمن إنشــــاء خلیــــة الإســــتعلام المــــالي                      2002أفری

.2008سبتمبر 7صادر بتاریخ 50ة الرسمیة عدد تنظیمها و عملها ، الجریدو 

: القرارات -/ ه 

یحدد التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع 2013فبرایر سنة 10قرار مؤرخ في -1

.2013یونیو 23صادرة بتاریخ 32الفساد الجریدة الرسمیة عدد 

یتضمن تنظیم مدیریات الدیوان 2012نوفمبر 13قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

.69، عدد 2012المركزي لقمع الفساد ، الجریدة الرسمیة 
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الفھرس

الصفحةالعنــــــــــــوان
4مقدمة

7الإطار النظري و المفاھیمي للفساد: الفصل الأول 
9مفھوم الفساد و أنواعھ: المبحث الأول 
9تعریف الفساد : المطلب الأول 

10تعریف الفساد لغة : الفرع الأول 
11تعریف الفساد إصطلاحا: الفرع الثاني 
12الفساد في الشریعـة: الفرع الثالث 

الفرع الرابع التعریف القانوني
13

14أسباب و دوافع الفساد : المطلب الثاني 
14الأسباب الفردیة : الأول الفرع 

15الأسباب السیاسیة : الفرع الثاني 

15الأسباب الإقتصادیة: الفرع الثالث 
16الأسباب الإجتماعیة: الفرع الرابع 

17بعض صور جریمة الفساد : المطلب الثالث 

17الرشوة : الفرع الأول 
18التعریف اللغوي للرشوة: أولا 
18تعریف القانوني للرشوة : ثانیا 

19الطبیعة القانونیة لجریمة الرشوة : ثالثا 
24أركان جریمة الرشوة : رابعا 

21جریمة الإختلاس: الفرع الثاني 

22مفھوم الإختلاس : أولا 
24أركان جریمة الإختلاس : ثانیا 

26جریمة تبییض الأموال : الفرع الثالث 

26تعریف جریمة تبییض الأموال : أولا 
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27التعریف القانوني لتبییض الأموال : ثانیا 

27أركان جریمة تبییض الأموال : ثالثا 

28الآلیات الإداریة لمكافحة الفساد : المبحث الثاني 

29إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایة منھا: المطلب الأول 

29أسباب إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة :الفرع الأول 

30مھام المرصد الوطني لمراقبة الرشوة : الفرع الثاني 

30تقییم عمل المرصد الوطني لمراقبة الرشوة : الفرع الثالث 

31إنشاء مجلس المحاسبة : المطلب الثاني 

33ماھیة مجلس المحاسبة : الفرع الأول 

34مھام مجلس المحاسبة :الفرع الثاني 

35تقییم فعالیة مجلس المحاسبة كمؤسسة رقابیة مستقلة: الفرع الثالث 

36إنشاء خلیة الإستعلام المالي: المطلب الثالث 

36تعریف خلیة الإستعلام المالي : الفرع الأول 

38مھام خلیة الإستعلام المالي : الفرع الثاني 

39تقییم دور خلیة الإستعلام المالي : الفرع الثالث 

41جھود الدولة الجزائریة في مكافحة الفساد:الفصل الثاني 

دور الدولة الجزائریة في تكریس القوانین المتعلقة          : المبحث الأول 
بمكافحة الفساد 

43

الدولیة في مجال التعاون دور الدولة في عقد الإتفاقیات: المطلب الأول 
الدولي 

43

43التصدیق على إتفاقیة الإتحاد الإفریقي : الفرع الأول 

200345المصادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة : الفرع الثاني 

46الأحكام العامة لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : أولا 

لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة : ثانیا 
الفساد

46

47إلزامیة إحترام الدول المصادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة لبنودھا: ثالثا 

48التصدیق على الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد: الفرع الثالث 
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الآلیات التشریعیة لمكافحة الفساد في الجزائر قبل :المطلب الثاني 
01-06صدور قانون 

49

49قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلیة: الفرع الأول 

0949–75في ظل الأمر رقم : أولا 

0550–85في ظل القانون رقم : ثانیا 

1851–04في ظل القانون رقم : ثالثا 

قانون الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و : الثاني الفرع 
مكافحتھما 

51

53قانون مكافحة التھریب : الفرع الثالث 

0154–06مكافحة الفساد في ظل القانون رقم : المطلب الثالث 

55الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ : الفرع الأول 

55التعریف بالھیئة : أولا 

57الطبیعة القانونیة للھیئة : ثانیا 

-62مھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد : ثالثا 

64تقییم أداء الھیئة في مجال الوقایة من الفساد : رابعا 

68الدیوان المركزي لقمع الفساد و مكافحتھ : الفرع الثاني 

69الطبیعة القانونیة للدیوان : أولا 

72تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد و تشكیلتھ : ثانیا 

74مھام الدیوان المركزي لقمع الفساد : ثالثا 

75تقییم دور الدیوان المركزي لقمع الفساد : رابعا 

77دور الدولة في مكافحة الفساد على المستوى القضائي: المبحث الثاني 

78إجراءات المتابعة لمواجھة جرائم الفساد : المطلب الأول 

79تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الفساد: الفرع الأول 

79تعریف الدعوى العمومیة و مراحلھا: أولا 

80القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة : ثانیا 

84تمدید الإختصاص المحلي : الفرع الثاني 
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84توسیع إختصاص الضبطیة القضائیة : أولا 

88توسیع إختصاص قاضي التحقیق: ثانیا 

89توسیع إختصاص وكیل الجمھوریة : ثالثا 

90الآلیات القضائیة المستحدثة لمكافحة الفساد: المطلب الثاني 

91إنشاء مجالس خاصة لقمع الجرائم الاقتصادیة : الفرع الأول 

94إنشاء الأقسام الاقتصادیة بمحاكم الجنایات : الفرع الثاني

95إنشاء الأقطاب المتخصصة : الفرع الثالث 

العقوبات المقررة لجرائم الفساد و تقادم الدعوى : المطلب الثالث 
العمومیة 

99

99العقوبات المقررة لجرائم الفساد : الفرع الأول 

100العقوبات الأصلیة : أولا 

105العقوبات التكمیلیة :ثانیا 

107تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد : الفرع الثاني 

108حالات عدم تقادم جرائم الفساد: أولا 

108حالات تقادم جرائم الفساد : ثانیا 

110خاتمة 



:ملخص

و المتقدمة ة ـات في الدول النامیـاد من المشكلات التي تعاني منها المجتمعـر الفسـیعتب

، حیث أن في الدول النامیة منه في الدول المتقدمة انتشارا، فهي أوسع بدرجات متفاوتة

لدى المواطنین في و الثقافي و الوعي العام ط بالمستوى الاقتصادي و السیاسي وجوده یرتب

.كل مجتمع 

الإنساني من اطر حقیقیة تهدد الحریات عموما والاستحقاققضیة الفساد مختكتسي 

فتبدأ منظومة الإحباط  و الیأس یشعرون بالظلم و وخدمات والذي یجعل المجتمع وأفراده حقوق 

ب في مجالات واسعة  تؤثر على یعم التسیّو التدهور تدریجیابالتحلل و القیم الاجتماعیة 

.سمعة الدولة

للأمام خطوة نوعیةقد حققأن المشرع الجزائري من خلال ما تقدم یمكن القول 

والآلیات01-06لفسـاد من خـلال القانون اجرائم في مجـال مكافحة ام قانوني ـإدراج نظب

وكل الدیوان المركزي إلى مكافحته للوقایة من الفساد و الهیئة الوطنیة بدایة من التي أنشأها 

.لمال العاملفعالةتحقیق حمایةبهدفذلك 

.رشوة، الاختلاس،الاتفاقیات، المكافحة،الدعوى العمومیةلالفساد، ا:الكلمات الدالة


